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 بســـــم الله الرحــــمـان الــرحـيـم

 " و قل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله

 و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة

 فينبئكم بما كنتم تعملون "

 صدق الله العظيم
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 إهـــــــــــداء   
الوالدين الكريمين الذين كانا لهما كل الفضل في تربيتي وتعليمي والدعاء  أهدي هذا العمل إلى 

 لي لإكمال هذه المذكرة .

 إلى من وكانت سندا لي في حياتي زوجتي الغالية : مياطة نذيرة أطال الله في عمرها. 
 إلى فرحت البيت أبنائي الصغار : أحمد علي وإبراهيم الخليل ومدلل العائلة أيوب السعيد .

وأبنائهم .رقيةوإيمان و هدى أسماء, وأخواتي: بشير, من وقفو بجانبيأخي إلى  

.كلية الحقوق والعلوم السياسية بالوادي  أساتذتي الأجلاء في إلى  
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 إهـــــــــــداء   
فالق الأنوار وجاعل الليل والنهار ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الحمد الله 

 الصلوات وأزكى التسليم .
 أهدي هذا العمل إلى :

ن علماني العطاء بدون إنتظار إلى والديا الأعزاءالذي  

والوجود والعطاء إلى زوجتي وأبنائيإلى رمز الوفاء   
 إلى سندي في الحياة إخوتي وأخواتي

 إلى كل الأصدقاء والزملاء
 إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى النور.

 

 
 

 زاوي يوسف



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 إهـــــــــــداء   
 أحمد الله عز وجل على منه وعونه من أجل إتمام هذا البحث .

إلى الذي وهبني كل مايملك حتى أحقق له آماله , إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل 

 المبتغى , إلى الإنسان الذي سهر على تعليمي أبي الغالي 
كل شيء, والتي كات سندا لي في إلى أمي التي وهبتي كل العطاء والحنان والتي صبرت على 

 الشدائد, وكات دعواتها لي بالتوفيق في كامل مشوار حياتي 

 إلى عائلتي الكريمة زوجتي وأبائي
 إلى إخوتي وأخواتي الذين تقاسمو معي عبئ الحياة

 إلى أصدقائي وزملائي كل واحد بإسمه

الذين أكن لهم التقدير والإحترام على مستوى كلية الحقوق والعلوم إلى أساتذتي الأجلاء 
 السياسية بجامعة حمه لخضر بالوادي .

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 عقيب عبد الحميد



 

 
 بن عيسى فاروق



 

 شكر وعرفان

نحمد الله عز وجل الذي ألهمنا الصبر والثبات وأمدنا بالقوة والعزم على مواصلة مشوارنا    

الدراسي وتوفيقه لنا في إنجاز هذا العمل , فنحمدك اللهم ونشكرك على نعمك وفضلك ونسألك 

البر والتقوى ومن العمل ما ترضى وسلام على رسولنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة 

 والسلام .

أتوجه بالشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذنا قبل أن يكون مشرفا لنا : الأستاذ بدر الدين  

حيزوم مرغني بتفضله بالإشراف على هذا العمل وإفادتنا بنصائحه وتوجيهاته القيمة فله منا 

 جزيل الشكر وخالص الاعتراف بالجميل .

 بئ مراجعة هذا العمل .والشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة لتحملهم ع

  



 

 قائمة المختصرات :

 ) ج, ر( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . -

 ) ص ( الصفحة . -
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 مقـــــدمة
ي رها فالعامل حجر الأساس لكل تنمية إقتصاديةوإجتماعية , ومع نشأة الصناعة وتطويمثل 

رة على خطو الدول المتقدمة نتيجة إستعمال آلات حديثة وسريعة , فقد أصبحت بيئة العمل تشكل

ض مراالعمال وعلى صحتهم وعلى رفاهيتهم في ظل هذا التأثير السلبي الذي تخلفه هذه الأ

 ين .ات المرتبطة أساسا ببيئة العمل والتي تأثر على إنتاجية العاملالمهنية والإصاب
إتفاقية تسعى لحماية  43و نجد بأن المشرع الجزائري قد قام بالمصادقة على نح

 . بلادنا ية فيثناءممارستهم لأعمالهم , والتي أصبحت جزء لايتجزأ من المنظومة التشريعالعمالأ

ي حال مخالفة هذه فكما عمل المشرع على ترتيب مسؤولية المستخدم المدنية والجزائية 
 النصوص , وكل هذا سعيا من أجل توفير الحماية اللازمة للعمال داخل أماكن عملهم وخارجها

الحماية القانونية للصحة المهنية في مجال الوقاية الصحية والأمن , فموضوع بحثنا يتحدث عن

ريع الجزائري .في ظل التش  

 أهمية الدراسة :

ر عتبلذي يدم ابإعتبار أن العامل الأجير هو الأساس في علاقة العقدية للعمل بينه وبين المستخ

عنها  ينجرة الإنتاج وماوأن العامل يعتبر عنصر فعال في عملي رب العمل داخل بيئة العمل ,
 لى صحةفظة عاد آليات تقوم بالمحا, لهذا لابد من العمل على إيج ةالمستخدمة للمؤسسمن أرباح

ان هذا اء كالعامل وحمايته من الأضرار التي قد تصيبه في بيئة العمل التي يشتغل فيها , سو

و ما أالضرر الذي قد يلحق به نتيجه حادث عمل أو نتيجة مرض مهني قد يسبب له عجزا دائ
 موته . عجز مؤقت وقد يكون كذلك سببا في

  :أهداف الدراسة 

ئة اخل بيالعامل والمستخدم في الحفاظ على الصحة والسلامة دكل من معرفة مدى إلتزامات  _
 .العمل 

لال مامدىإستفادة العامل من التعويضات المقدم له جراء إصابته بحادث عمل أو من خ _
 الذي قد أحل به .المرض المهني

 مراضالنصوص القانونية والمتعلقة أساسا بالعمل والأالسعي لمعرفة ممدى تطبيق هذه  _ 

 . ) بيئة العمل (ة المهنية داخل المؤسسات المستخدم

 : أسباب إختيارنا لهذا الموضوع
  :سببين رئيسيين هما على النحو التالي  دمن أسباب إختيارنا لهذا الموضوع هو وجو

 : _ أسباب ذاتية1
جير ل الأأن عملية التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي قد تصيب العامبإعتبار

 بالنسبة كذلكداخل بيئة العمل , وما لهذا الموضوع من أهمية بالغة بالنسبة للعمال الأجراء و

 يئاتللموظفين بإعتبارهم عمال أجراء أيضا , ومن خلال مايطرح من نزاعات على مستوى ه
 عيوكذالك على مستوى القضاء ) المحاكم ( , وبحكم أننا موظفين الضمان الإجتما

 ) عمال أجراء ( , هذا الشيئ الذي دفعنا للبحث في هذا الموضوع .

 : _ أسباب موضوعية2
 _ معرفة الإلتزامات التي تقع على عاتق كل من العامل الأجير والمستخدم .

 . العمل على معالجه هذا الموضوع لأنه يخص شريحه كبيرة من المجتمع وهم العمال _
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مل العا معرفة أحكام التعويض فيما يخص حوادث العمل أو الأمراض المهنية التي قد تصيب _

 الأجير في بيئة عمله .

 ة الدراسةيإشكال

طر في وضع الأإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري ارتأينا إلى طرح الإشكالية التالية: 

 ؟لحماية الصحة المهنيةالكفيلة القانونية 

 منهج الدراسة 

صوص أعتمدت في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي من أجل إبراز مدى توافق الن

 ندلك عالقانونية مع الإجتهادات القضائية التي سوف تطبق في مجال الصحة في العمل , وذ

هة مه لمواجلتزاتحديد الطبيعة القانونية لالتزام السلامة والصحة بالنسبة للمستخدم كمدين في ا
لعملية ية االعامل الدائن ,مع إبراز إمكانية وجود ضوابط أرغونومية ومدى تأثيرها من الناح

 على طرفي علاقة العمل .

ة انونيمختلف النصوص القكما إستعنا بالمنهج الوصفي والمقارن للوقوف على نتائج تطبيق 
ات تهادوإنعكاسها على الواقع , من خلال عملنا على إستعراض بعض القرارات القضائية وإج

 . المحكمة العليا بإعتبارها مكان للتطبيقات العملية لكافة هذه النصوص التشريعية

 وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بتقسيم موضوعنا على النحو التالي :

 اسةتقسيم الدر

فصلين وكل فصل إلى ستدعت هذه الدراسة تقسيمهاإلىإإجابة عن الإشكالية المطروحة       

ويشمل العمل ةوبيئ ةالمهنية للالتزام الصح ةنيالقانوة الطبيعمبحثين, الفصل الأول تحت عنوان 
 الصحة في العمل " الإلتزام ببذل وسيلة "على مبحثين . المبحث الأول تطرقنا فيه إلى 

, أما الفصل الثاني تحت عنوان  الصحة في العمل التزام بتحقيق نتيجةوالمبحث الثاني إلى 

ويشمل بدوره على مبحثين, المبحث الأول  الحماية الوقائية للعامل بعد وقوع الخطر المهني
الحماية القانونية والمبحث الثاني خاص  الحماية القانونية للعامل وفق قواعد الضمان الإجتماعي

 .للعامل وفقا لقواعد المسؤولية المدنية
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ة وبيئ الطبيعة القانونية لالتزام السلامة والصحة المهنية: الفصل الأول

 العمل.

حق العامل في الوقاية الصحية والأمن داخل أماكن العمل حق دولي ودستوري , حيث 

على أنه :"  يضمن القانون أثناء  2020من الدستور الجزائري لسنة  2فقرة  66نصت المادة 

العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة " تطبيقا للمبادئ المكرسة في الإتاقيات الدولية 
ي , صدرت مجموعة من النصوص القانونية التي تضمن للعامل بيئة سليمة والدستور الجزائر

 66,كما أن المادة 1وتسهر كلها على حمايتهم من الأخطار وحوادث العمل والأمراض المهنية 

تنص على أن : " الرعاية الصحية حق للمواطنين , تتكفل الدولة بالوقاية من  2016من دستور 
 .2وبمكافحتها "   الأمراض الوبائية والمعدية

ان ي مكلايمكن الحديث عن بيئة العمل دون التطرق إلى التزام الصجة والسلامة المهنية ف

أثير , لها ت لعملالعمل, للإرتباط الوثيق بينهما , لأن تحسين السلامة والصحة المهنية في مكان ا
على  دقةري بالمصاإيجابي على ظروف العمل والإنتاجية بصفة عامة , لم يكتف المشرع الجزائ

ات ع التعهدغم مالمواثيق الدولية والعربية , بل عمد كذلك إلى تكييف القانون الداخلي حتى يتنا

 وفيرالدولية , من خلال إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم بيئة العمل وت
لزامية ة إائريأحسن الظرو للعمال , فمنذ السنوات الأولى للإستقلال فرضت وزارة العمل الجز

عية تشريالتصريح بوسائل العمل التي قد تسبب أمراض مهنية , ثم توالت بعد ذلك النصوص ال

 التي تعالج الأمراض المهنية الناجمة عن الأخطاء المتواجدة في أماكن العمل .
لة ففي المبحث الأول سوف نتطرق إلى دراسة الصحة في العمل : كالتزام ببدل وسي

تزام الال علاقة العمل , ثم نقوم بالتطرق في المبحث الثاني إلى دراسة هذابالنسبة لطرفي 

لنصوص ليلي بوصفه التزام بتحقيق نتيجة لكلا الطرفين " العامل والمستخدم " , وفق منطق تحل
ال لية في حالعمالقانونية والتشريعية والتنظيمية , مع محاولة إسقاطها من الناحية التطبيقية و

 ت للمحكمة العليا في ظل التشريع الجزائري المعمول به .وجود إجتهادا

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                             
المؤرخ في  442_20وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  2020التعديل الدستوري لسنة من  2الفقرة  66راجع في ذلك نص المادة  - 1

 . 82, المنشور في ) ج,ر ( العدد  2020    /30/12
 01/03/2016المؤرخ في 01_16, الصادر بموجب القانون رقم  2016سنة  دستورمن  66راجع في ذلك نص المادة  - 2

 . 02, ص  14/03/2016, بتاريخ  14, المنشور في ) ج,ر ( العدد 1996الذي يتضمن التعديل الدستوري لدستور 
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 .عناية ببذل  التزامالمبحث الأول : الصحة في العمل 
 صحةالعلى  ةلى المحافظإهدف أساسا ةتقانوني وصإلى إصدار نصالجزائري المشرع  سعى

 حقوقا رضبين العامل والمستخدم تفالتي تربط إلا أن علاقه العمل , العامة في بيئه عمله 

لى بعض طرفيها ا بالعمل على إخضاعالمشرع  فقد قامذا هل, وواجبات تقع على كلا الطرفين 
من بخصوص التزام والأ ةالالتزامات من بينها ما تضمنه قانون الوقايه الصحي

 ر .والعامل الأجيالمستخدم كل من والصحهالمهنيه الذين نجده يقععلى عاتق ةالسلام

تستمد قوتها من النص الدستوري إلى آخر العمل  ةوبيئ ةالمهني ةوالصح ةالسلام نجد بأن التزام
هذا  ةهميلأ,و 1ة طراف العلاقأحيانا من العقد الذي يربط أيستمد قوته نجده كما  ,نصتنظيمي

ثبات وكذا تحديد الإ بعبئساساأفائده تتعلق من لما له  , يتوجب تحديد الطبيعهالقانونيه له لتزامالا

للعناية ثبات عدم بذل المدين إين يعتبر الدائن ملزما بخرقه ,أالذي ينجم عن  أنوعيه الخط
يتم ما في الالتزام بنتيجهة ,أالمسؤولي هالمدينه لتحميلألذا يجب عليه اثبات خط ةالمطلوب ةوالحيط

تتغير بتغير نوع  ةثار معينترتبآفكل منهما أحتى لو لم يرتكب اي خط ةالمسؤولي تحميله

في  ةالتزام الصحمةعنخرقالناجةما تعلق منها بالمسؤولي ةخاص, المحدده له ةالقانونيةالوضعي
, هذا التقسيم ينطبق على هذا النوع من الإلتزام ,لأنه أولا التزام أي يحتوي على دائن العمل 

خاص الذي يستمد ومدين من جهة , ومن ناحية أخرى يعتبر قانون العمل أحد فروع القانون ال

مبادئه من القانون المدني , خاصة ي إنعدام نص قانوني أو إتفاقي أي مسألة , وهو مايعبر عنه 
 المبحث سنتطرق إلى مطلبين هما: , في هذا2بالفراغ القانوني 

( لثانيا بطلالم)والتزام المستخدم ببذل الوسيلة لتقوية الظوابطالأرغونومية)المطلب الأول(

 .العامل ببذل الوسيلة لحماية الصحة وبيئة العملالتزام 

                                                             
خاصة المواد  والمتعلق بالشروط العامة للعمل ي القطاع الخاص , 29/04/1975المؤرخ في  75/31نجد بأن الأمر رقم  - 1

, وكذا المواد المذكورة ألغيت 90/11كلها تعتني بالصحة في العمل , إن هذا الأمر قد تم إلغاؤه بنص القانون  353الى  241من 

 .88/07من القانون  46بنص المادة 
القانوني والإرادة المنفردة " بلحاج العربي , النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري , الجزء الأول " التصرف  - 2

 . 21, ص  2011, ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,
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 : التزام المستخدم ببذل الوسيلة لتقوية الظوابطالأرغونومية . ولالمطلب الأ

علم تطبيقي يهدف إلى جعل متطلبات المنتوجات والمهن  تعرف الظوابطالأرغونومية على أنها :

وأماكن العمل مناسبة للأفراد الذين سيتعلمونها ، وهذا من أجل الرفع من مستوى نسق الإنسان 
_ آلة , وذلك بتكييف ظروف العمل لطبيعة القدرات الفيزيولوجية والسيكولوجية والتركيبية لدى 

 .1الإنسان 

التزام المستخدم في  ونيك, على تحسين ظروف العمل  عملالعمل والعلى بيئه  ةيجب المحافظ
لى إحيانا أل دون تحقق الاخطار التي قد تؤدي ائحكون التي ت رغونوميةالضوابط الأ ةخدم

تعتبر الضوابط ن دفعها, غنى ع إضافيةكانت فيمصاريف ة المستخدمةتحميل المؤسس
متفرقه نظرا لعدم تقنيين  ةضمن نصوص قانونيلمستخدم ةلواجبات قانونيه ملزم رغونوميةالأ

وجدير بالمنصب ذا كان عاملا مؤهلا ةإجير المصاب خاصن تكلفه العامل الأ,إ تشريع العمل

ثبت أذا إن العامل إعلى ذلك ف ةزياد, خر غير مؤهل آبعامل  أن يعوضفلا يمكن الذي يشغله , 
لى الريع ,إضافةإ لتكميليابالتعويض  ةللمطالب ةرفع دعوإنه بإمكانه أن يقومبالمستخدم  أخط

ةعبئ يثقل كاهل صحالاصبحت تكاليف بدفعه ,فقد  جتماعيالضمان الإقوم والتعويض الذي ت

 . 2الهيئة المستخدمة يأخذ بعين الإعتبار في سعر التكلفة 
مستخدم للاسية سالأالالتزامات في العمل تستعمل لتحديد  ةالصح ةمفهوم الوقايه والتزام حماي إن

لا حيث  ,ون القان ةفيواردةالالمستخدمةالتي تخص الهيئ ةتلك الالتزامات القانوني ةومسؤولي, 

 التي لى ضوابط بيئه العملإفي العمل دون التطرق ةالصح ىالتزام الحفاظ عل ةيمكن دراس
يع د تشرالهدف المنشود من قواعوهوة الرفاهيةإلىظهورصحةالعليها في ترقي ةتساهم المحافظ

 . العمل

اجب وتزام الهذا يبقي  مللعامل والحفاظ على كرامته ةوالذهني ةالبدني ةعلى الصح ةحفاظمالف
لعامة اسلطات ه , فالمشرع ومن خلفه البلوفاءهالعمل كل ما في وسعتالذيةوالمستخدمالهيئة على 

هنية موقوع حوادث لتفادي  ةبالصح ةالخاص ةتفعيل كل النصوص القانوني دة إلىاول جاهتح

قبل  ي)المصدر( أتفادي المخاطر عند المنبع  ةلى محاولإكل ذلك ,بل أضحى الأمر يتعدى 
 اخل المؤسسةفي حماية الصحة دلمستخدم الالتزام العام للى إولا تطرق أينبغي , صلا أها أتنش

مشددة  ذل عنايةالتزام المستخدم ببلىطرقإثم نت ( الفرع الاول )قرار الفعلي الصاحب أنه بوصفه 

 .( فرع الثاني  وفق الرؤية القضائية )

 الفرع الأول : الإلتزام العام للمستخدم بحماية الصحة داخل المؤسسة  .

التزام تعليم العمال : إن المشرع الجزائري كان سباقا لإفراد عمليه تعليم العمال مرسوما ـ1

ة واحدة لتعليم العمال , رغم تنفيذيا قائما بذاته ,عكس المشرع الفرنسي الذي خصص مادة قانوني
أن المشرع الفرنسي أفرد للمستخدم مادة واحد فقط , غير أن فاعلية القواعد القانونية في 

المنظومة الفرنسية أحسن بكثير من المنظومة الجزائرية رغم حداثة الترسانة القانونية ، إلا أنها 

الوقائية لدى المستخدم والعامل وغيرها  غير فعاله لعده أسباب منها : عدم المبالاة ، نقص الثقافة

                                                             
بوظريفة محمد , مدخل إلى الأرغونوميا , مخبر الوقاية والأرغونوميا , قسم علم النفس , كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية  - 1

 . 03,ص 2012,  01, جامعة الجزائر, العدد 
, كلية العلوم , إشكالية العلاقة التناقضية بين النموالإقتصادي وحماية البيئة : مقاربة توفيقية , مجلة الباحث أحمد العلمي - 2

 . 94_ 89, ص  2013, 12, العدد   -الجزائر  –الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير,جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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من المسببات الأخرى ،كما ألزم المشرع الفرنسي العمال بواجبات تقع , على عاتقهم على عكس 

المشرع الجزائري الذي لم يراع في ذلك التزامات العمال ولم يضمنها ضمن قواعد حفظ الوقاية 
بمعرفه الهيئة المستخدمة تاركا العمال  الصحية والأمن بل نجد أنه أخضع معظم المواد للتنفيذ

 .1الأجراء تحت المسؤولية التأديبية في حال إقرارهم لأخطاء عمدية

هم في كوينالتزام صاحب العمل بتكوين العمال وإعلامهم : يهدف تعليم العمال وإعلامهم وتـ2
ا ن يتعرضوأكن يم مجال الوقاية من الأخطار المهنية ، إلى تنبيههم بمواقع وأنواع الأخطار التي

ج ديد مخارى تحلها ،وإلى تدابير الوقاية الواجب اتخاذها لضمان أمنهم وسلامتهم , كما يهدف إل

 . منافذ النجدة لاستعمالها في حالة الخطر
ويعد التعليم والإعلام والتكوين المتعلق بالأخطار المهنية واجبا تضطلع به الهيئة المستخدمة , 

مج سنوي للتعليم والتكوين , على أن تشارك في وضعه لجنه الوقاية فهي ملزمة بإعداد برنا
, ولقد ترك المشرع الجزائري الحرية للمستخدم بمساهمة 2الصحية والأمن وطبيب العمل 

الأجهزة المؤهلة قانونا تحديد مضمون التكوين , وإذا كان التعليم والتكوين في مجال الوقاية 

يئة المستخدمة فإن أي عامل يرفض متابعه التكوين دون سبب الصحية التزام يقع على عاتق اله
 .3ة جدي , يعتبر مرتكبا لخطأ يستوجب توقيع العقوبة المناسبة لأحكام نظام الداخلي للمؤسس

 .ائية ية المشدد وفق الرؤية القضالفرع الثاني : التزام المستخدم بالإلتزام ببذل عنا

يتميز هذا الاتزام عن غيره من الالتزامات ، بأن فيه تجديد في اتحاد التدابير الحيطة والحذر في 
تنفيذه ، بل انه التزام يقوم بالرجل حريص شديد العنايه وليس الشخص العادي، كما هو الحال 

 .4من القانون المدني  172بالنسبه لما هو منصوص عليه في المادة 

 لعمل,القانونية المختلفة الخاصة بواجب ألمحافظه على الصحة في اإلا أن تصفح النصوص 
 لى الصحةظة عيمكنها مساعدتنا في إستنتاج التطبيقات العملية له ، بداية إن الالتزام المحاف

 . دم (والسلامة هو التزام تبادل بين الدائم والمدين ) أي بين العامل الأجير والمستخ

السلامة والصحة المهنية ، والعامل الأجير كذلك ملزم بالمحافظة  نجد أن المستخدم ملزم بتوفير
على صحته وصحة العاملين معه ، كل منهما ملزم بذلك تحت طائلة الجزاء ، نجد أن الجزاء 

في حال إخلال العامل الأجير لالتزاماته التعاقدية تحمله المسؤولية التأديبية ، ويمكن أن تتعدى 

في حال العمد أو في حاله تفويض بالصلاحيات من رب العمل في إلى المسؤولية الجزائية 
مجال الوقاية والأمن ، كما أن المستخدم ملزما بالمحافظة على بيئة العمل وصحة العاملين معه 

                                                             
والصحة المهنية في التشريع الجزائري , أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه  جهل محمد , بيئة العمل والتزام السلامة - 1

,  2018/  2017, تمت مناقشتها في  2علوم تخصص القانون الإجتماعي , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة وهران 

 . 118ص
الموظفين الجدد مهما كانت مدة علاقة عملهم  على :" يقدم تكوين مناسب لكل من العمال 88/07من القانون  19تنص المادة  - 2

, والعمال الذين تطلب نشاطهم تعديلا ناتجا عن إدخال تكنولوجيات جديدة أو تطلب إستعمال آلات جديدة , العمال الذين غيروا 

ل خطير أو مناصب عملهم , العمال الذين يقومون بمهام الإسعاف , يمكن أن يقدم هذا التكوين أيضا ي حالة وقوع حادث عم

 مرض مهني أو ذي طابع مهني خطير " .

قل مدته لايمكن أن تومن نفس القانون على مايلي :" يقدم التكوين حسب طبيعة الأخطار الواجب دراستها ,  20كما تنص المادة 

 عن أسبوع أو تفوق ثلاثة أسابيع " .
ية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن بوزيد خاد , الحق في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة المهنية ,كل - 3

 . 247, ص  2019ديسمبر  25تاريخ النشر :  02العدد  04باديس ـ مستغانم ـ الجزائر , مجلة قانون العمل والتشغيل , المجلد 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم . 75/58من الأمر رقم :  172راجع في ذلك نص المادة  - 4
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بشتى الوسائل وإلا سيكون أمام تحمل المسؤولية الجزائية وكذلك التقصيرية، مع تحميله حتى 

 .1بوت الخطأ التعويضات التكميلية في حاله ث
نجدها تأخذ بالتزام بذل العناية  2000\03\14إن المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في : 

المعزز أو المشدد دون ان تصرح بذلك صراحة عندما اعتبرت :" أن النزاع يتعلق أساسا 

 .  "2بالطابع القانون الإصابة التي كانت ناتجة عن حادث عمل أو مرض عادي
من قانون الوقاية الصحية والأمن وطب العمل تعتبر امتداد لالتزام بذل  19المادة عمليا نجد أن 

الوسيلة المشددة بالنسبة للمستخدم في مجال الوقاية الصحية والوقاية من الأخطار بقولها :" يعد 

 التعليم والإعلام والتكوين المتعلق بالأخطار المهنية واجبا تضطلع به الهيئة المستخدمة ، يشارك
وجوبا ممثل العمال في كل هذه الأنشطة ، يعد كذلك حقا للعمال وواجبا عليهم ، وتتكفل بالهيئات 

 .3  "والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 : التزام العامل ببذل الوسيلة لحماية الصحة وبيئة العمل . ثانيالمطلب ال

طراف أطراف علاقة العمل بل إنها تتجاوز أإن الصحة في العمل مسؤولية يتقاسمها جميع 

د مهتمة قى جعلاقه العمل , ليتدخل فيها عدة فاعلين آخرين على غرار السلطات العامة التي تب
جتماعية ق الا, وعلى التوازنات المالية للصنادي ةصحة العامالبها , لما لها من تأثيرات على 

عمالية قابات الالن التي تعاني من العجز المالي , ولا يتوقف الأمر عند الدولة فقط ,بل يتعداه إلى

,  ايتهم حقووق التي من واجبها الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعامل ما دام أمن العامل
ولا أحته ص, فالعامل ملزم أكثر من غيره بواجب الحفاظ على  فهي ملزمة قانونا بالدفاع عنه

 وصحة زملائه كما هو ملزم بالحفاظ على البيئه التي يعمل فيها .

                                                             
 المذكور سابقا . 08/08من القانون رقم :  71و  70راجع نص المادة  - 1
المنشور في المجلة القضائية ,  193923في ملف رقم :  14/03/2000راجع ي ذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ ي :  - 2

 . 176ــ  171, ص  2001لسنة  01العدد 
 المذكور سابقا. 88/08من القانون رقم :  19راجع في ذلك نص المادة  - 3
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والتي تنص  11 /90من القانون  04الفقره  07 ةيعتبر هذا الالتزام واجبا قانونا بموجب الماد

يعدها المستخدم وفقا لتشريع والتنظيم  على انه :" أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية والأمن التي
" , كما لا يتوقف الأمر فقط عند مراعاته للظروف المهنية فقط , بل هو ملزم كذلك بالخضوع 

لكل فحوص الطبية سواء القبلية أو الدورية أثناء تنفيذ عقد العمل , كما يلزم العمل في إطار 

شاركة في أنشطه التعليم والتكوين المتعلقة العلاقة التي تجمعه مع الهيئة المستخدمة بواجب الم
 .1" بالأخطار المهنية 

م الذي تنظيقديما كان العامل مجرد تابع للمستخدم لذا فإن إلزام العامل كان في ظل إطار ال

وسرعان ما  ,يربطه بالهيئة المستخدمة فقط , فيخضع لما يقرره المستخدم ضمن النظام الداخلي 
هم ا دالعامل بواجب إعلام رب العمل حالا , بأي وضعيه تشكل خطرتطور الأمر إلى إلزام ا

إذا  ة ماعلى صحته أو حياته , فكل عامل أجير ملزم بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية في حال
في  تحقق من وجود خطر وشيك , يصعب تفسير الإجراءات الضرورية فيما تتمثل , إذا كان

مل على الع فتش العمل أو الانسحاب من مكان العمل أوإعلام زملائه بالخطر أو المستخدم أو م

 منع الخطر أو غير ذلك من الإجراءات الضرورية .
مفاهيم د الإذا فالعامل ملزم بالمحافظة على الصحة في العمل , وهذا التزام يقتضي منا تحدي

ول ( ثم أ فرعلى دراسة ماهية الالتزام ببذل عناية او وسيلة ) كإالعامة ,  لذا سنتعرض أولا 

صحة ونتعرض إلى تطبيقات الالتزام بوسيلة على التزام العامل بواجب الحفاظ على صحته 
 اني ( .رع ثالآخرين , وذلك من خلال إستعراض كافه الافكار المساندة لذلك والمنكر لها ) كف

 الفرع الأول : التزام العامل ببذل وسيلة وفق أحكام القانون المدني .

 بالغال يرمي الدائن من وراء تنفيذه تحقيق مصلحة معينة، وهذه المصلحة فيإن كل التزام 
د كون قينتيجة يراد التوصل إليها، لذلك يفترض أن المدين عليه الوصول إلى نتيجة معينة 

 مطالبة جحافاإرسمها الدائن منذ البداية، غير أن الواقع اثبت إن هناك من الالتزامات ما يعد 

ك ه، وكذليام بجة من خلاله، وذلك لاعتبارات مرجعها طبيعة العمل المراد القالمدين بتحقيق نتي
ام التز لاشتراك عوامل عدة )خارج إرادة المدين( في صنع النتيجة المرجوة، من أمثلة ذلك

ي فناية عالطبيب بمعالجة المريض، حيث لا يطالب الطبيب بتحقيق نتيجة الشفاء، وإنما بذل 

، ن التهمعدفاع اء من ورائها وقد لا يتحقق، وكذلك في التزام المحامي بالالعلاج قد يتحقق الشف
نه، فاع عحيث لا يكلف المحامي بضرورة الوصول إلى تبرئة المتهم، وإنما بذل عناية في الد

ا يقه، هذد تحقبينما تكون النتيجة التي يرغب المتهم في الوصول إليها )البراءة( أمرا غير مؤك

 التزام ببذل عناية".الالتزام نسميه "
ففي الإلتزام ببذل عناية على الدائن إثبات خطأ المدين من أجل قيام مسؤولية هذا الأخير عن عدم 

من ق  172لإثبات خطأ المدين طبقا للمادة 2تنفيذ الإلتزام , ويتم الإستعانة بمعيار الرجل العادي 

لمدين أن يحافظ على شيء أو أن م والتي تنص :" في الإلتزام بعمل , إذا كان المطلوب من ا
يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في 

تنفيذه من العناية كل مايبذله الشخص العادي , ولو لم يتحقق الغرض المقصود , هذا مالم ينص 

قى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك , وعلى كل حال يب
الجسيم ", فيكون على الدائن إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية كإثبات إهمال الطبيب الذي 
                                                             

 . 44, والمتعلق بعلاقات العمل )ج , ر( العدد 1990أفريل  21المؤرخ في: 90/11من القانون  04الفقرة  07راجع المادة 1 - 
من القانون المدني بقولها :" يجب على المستاجران يعطيني بالعين  495او مصطلح الرجل العادي في المادهلقد استعمل لفظ  - 2

 .من القانون المدني 592 576. واستعمل كذلك في نص الماده يها مثل ما يبذله الرجل العادي "المؤجره وان يحافظ عل
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لم يخضع المريض للعملية الجراحية رغم أن حالته تتطلب ذلك , أو إثبات إهمال المحامي عند 

 .1تفويته لميعاد استئناف الحكم مثلا 

 .قضائية ات اللتزام العامل بواجب الحفاظ على الصحة في العمل وفقا للإجتهادالفرع الثاني : ا

ا أن ر جليإن المحافظة على الصحة في بيئة العمل أصبح التزام يثقل كاهل من يتحمله , ويظه

عفي لا ي مسؤولية الصحة في العمل ملقات على عاتق المستخدم أو المؤسسة المستخدمة , وهذا
ة إذا تحمل مسؤوليته في مجال المحافظه على صحته وصحة زملائه , خاصالعامل الأجير من 

هما ن أحدكانت أفعالهم غير مرتبطة بتنفيذ التعليمات وتوجيهات صاحب العمل وهنا نجد رأيا

 مؤيد لكرة التزام العامل ببذل عناية والآخر منكر لهذه الفكرة .
 :  الرأي المؤيد لفكرة التزام العامل ببذل عنايةــ  1

تنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مستخدم ما وتنتج عنها حقوق للمعنيين وواجبات وفق 
, ومن بين الواجيات  11 /90من القانون  08مايحدده التشريع وعقد العمل وهذا ماذكرته المادة 

التي يخضع لها العمال الأجراء واجب مراعاة التدابير الواقية والصحة والأمن , كما يلزم 

لعامل الأجير بتقبل كل أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية مع المشاركة ي كل أعمال ا
ي إطار تحسين الوقاية فالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم 

 .2الصحية والأمن 

أديبية , ولتحميله هذه كما يتم تحميل العامل الأجير المخطأ بسبب تهاونه أو إهماله بالمسؤولية الت
المسؤولية يجب على المستخدم إثبات ذلك التهاون أو الإهمال من طرف العامل الأجير وعدم 

مراعاته لتدابير والتعليمات المتعقة بالوقاية الصحية والأمن , أما إذا كان العامل يقوم بتنفيذ 

مة فيعفى من تحمل الواجبات المرتبطة بمنصب عمله , وحدث خرق لإلتزامات الصحة والسلا
 .3أي مسؤولية فهذا النوع من الإلتزاميسمى:التزام الطاعة 

ى النظر إلان بفإذا كان المحافظة على الصحة في العمل بالنسبة للمستخدم والتزام بتحقيق نتيجة 

 . العامل الأجير فهو التزام ببدل عناية الرجل الحريص 
إعتبرت المحكمة العليا إن التسريح الذي يتم دون تعويض يوجب إثبات الخطأ الجسيم ، إذا 

قر بوجوب التسريح عن العمل بدون تعويض دون التحقق من الخطأ أعتبرت أن المجلس عندما إ

المنسوب إلى العامل ، إذا كان ذلك الخطأ يكون خطا جسيم المشترط في الأمر الأول المذكور 
 .4ضائه ) المجلس ( كذلك خرق القانون أعلاه وبق

 :  الرأي المنكر لفكرة التزام العامل ببذل عنايةــ  2

 43ادة الم إن خرق العامل لواجب الطاعة في حد ذاته يعد خرقا لالتزاماته وهذا ما نصت عليه
واعد للق لتاماثال من القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمن بقولها: " يتعين على العامل الامت

ون حال تعا ل فيمراعاة هذه القواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في مجال العم

ي نظام ها فأو عدم مراعاة هذه القواعد أو التعليمات يتعرض المخالفة العقوبات المنصوص علي
 . " الداخلي للمؤسسة

                                                             
سية  , قسم خاص , جامعة أبي زكري إيمان , محاضرات في القانون المدني " مصادر الاتزام " , كلية الحقوق والعلوم السيا - 1

 . 16, ص  2018/2019بكر بالقايد تلمسان , السنة الجامعية 
 المذكورة سابقا . 11/  90من القانون  06و  05و  04القرة  07راجع ي ذلك نص المادة  - 2
 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل . 07/  88من القانون رقم  36راجع نص المادة  - 3
الصادر عن الغرفة الإجتماعية , المجلة  07/03/1988المؤرخ في :  45462راجع في ذلك قرار المحكمة العليا رقم :  - 4

 . 98, العدد الأول , ص  1991القضائية لسنة 
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العامل الأجير ضد عامل أجير  إذا وقعت أعمال العنف أو الجرح الخطأ أو غيرها وصدرت من

أو ضد المستخدم يمكن اعتبارها عبارة عن حوادث عمل ينتقل فيها عبء الإثبات من الضحية 
إلى العامل الأجير مختلف الخطأ العمدي الجزائري طب يبقى للقواعد قانون الضمان 

 .1الاجتماعي

عمل عدم جواز جمع بين إعتبرت المحكمة العليا انه من المقرر قانونا في ميدان حوادث ال
التعويض ، إلا في حاله ارتكاب الخطأ من رب العمل أو مستخدمه في إطار قانون ، المقصود 

بالمستخدمين في إطار القانون المفوضون بالسلطات والعمال الذين لديهم مناصب عمل يمكنهم 

 .2إحداث الأضرار بالغير 
صراحة من قبل المشرع ، إلا إننا يمكن أن نستنتج إن الالتزام التبعي للعامل الأجير لم يتم ذكره 

من القانون المتعلق بالمنازعات والضمان  71تطبيق عمل الناحية العملية في نص المادة 
الاجتماعي ، يمكن لإدارة الضمان الاجتماعي ممارسه الدعوة الرجوع ضد مرتكب الخطأ 

لمتسبب في الخطأ يتجسد في المتسبب في الضرر ، قصده الحصول على التعويض التكميلي ا

 .3الشخص المستخدم الذي يرتكب الخطأ غير المعذور أو العمدي أو يتحمل خطأ تابعه

 المبحث الثاني : الصحة في العمل التزام بتحقيق نتيجة .
 انونقإن حماية الصحة في العمل والسعي لتحسين ظروف العمال تعتبر أولوية من أولويات 

حل والتنظيمية كذلك , فالجهد العضلي والكري الذي يكون م العمل والنصوص التشريعية

مة هدد السلاتقد  إتفاقتفيذ يكون بين العامل والهيئة المستخدمة, قد ينجر عن هذا الإتفاق  مخاطر

 البدنية والمعنوية للعامل .
 ةظوممنمنى جزء لايتجزأضحيأنسانوحتى ببعده الإ ةجتماعيالإةوقتصاديبعاد الإأالعمل بف

 , بلوعجزأالعمل لا يعني عدم وجود مرض  اتفي علاق ةتعبير الصح,ف في العمل ةالصح

رة لق مباشعلى الصحة وتتعالتي تؤثر  ةوالعقلية كل العناصر البدني يشملصبح ذلك التعبير أ
 بالسلامة والقواعد الصحية في العمل .

ة , سلمؤسافي  نلفاعليالعمل تضافر جهود كل ا ةداخل بيئتقتضي الوقاية من المخاطر المهنية 

ل عامى عاتق العلتقع ثم , ولى الأ ةالدرجةبالمستخدمالهيئة ساسا على عاتق رغم أن الإلتزاميقعأ
ي طرف على مرلأساسيان بهذا الالتزام لا يتوقف ان الأاعتبارهما المعنيإبةالثانيةبالدرجالأجير

 ة الموجودة داخللى اللجان الداخليماإبل يتعداه, العمل  ةعلاق

وفق ما  ةامالع ةمن والنقابات والسلطوالأ ةبي الوقايدوعضاء ومنالأللجانمتساويةمثلاةالمؤسس
 ة .العمومي ةالصح ةلها القانون المتعلق بالترقي دهيحد

ي مر الذلأا ة ,يحكمه العديد من المصادر القانوني ةوالمعنوي ةدنيبال ةوالسلام ةالحق في الصحف

 النصوص ةم بكافماللا من خلال الإإلا يمكن تحديد طبيعته هذا الالتزام , معقدا  ايجعل منه نظام
حقيق لعامل بتاالتزام نتطرق إلى ذلك فاننا سوف  ةلدراس, بالموضوع  ةالتي لها علاق ة القانوني

م بتحقيق التزام المستخدنتطرق إلى ثم  ( ولأكمطلب ) نتيجة للحفاظ على صحة وبيئة العمل 

 ( . كمطلب ثاني) صحة وبيئة العملنتيجة للحفاظ على 
 

                                                             
 . 88/08من القانون رقم :  70راجع نص المادة  - 1
الصادر عن الغرفة الإجتماعية , المجلة  14/11/1988المؤرخ في :  192راجع في ذلك قرار المحكمة العليا رقم :  - 2

 . 110, العدد الأول , ص  1993القضائية لسنة 
 المذكور سابقا. 88/08من القانون رقم :  71راجع في ذلك نص المادة  - 3



 الفصل الأول                        الطبيعة القانونية لالتزام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
 

13 

 

 

 
 

 

 

 المطلب الأول : التزام العامل بتحقيق نتيجة للحفاظ على صحة وبيئة العمل  .

 فاعلينالتحث نجدها كلها  ميخر نص تنظييةآلى غاإكل النصوص القانونيهبدايه الدستور  إن

, مل تحسين ظروف العالسعي للى إبل نجدها تدعو  , في بيئه العمل ةعلى الصح ةلمحافظل
 لنصوصامن يركز في  ة ,من داخل المؤسسوالأ ةجل خلق جو للسلامأوتنفيذ كل التدابير من 

االى ف اساسخطار المهني ويهدلأا يعمل على الوقاية مننظام عام  تسعى لخلقيجدها  ةالقانوني
عمل و صاحب الةأالمستخدمةهذا الالتزام على عاتق المؤسس , يكونخطار الأهذه منع 

ر ي خطأمنع حدوث مايكفي لمن الامكانيات , ولديهم عملةالالطرف القوي في علاق بإعتبارهم

ساس أى عل أن تكيففعال يمكن أنه لا يمنع من حدوث ألا , إفي العمل  ةن يهدد الصحأيمكن 
 غيرهمو جراءلأعمال اللحوادث القد تتسبب في وقوع ة,فالمهنيةوالصحةالتزامات السلام رقخ

 . داخل أماكن العمل وهذا راجع إلى عدم تقيدهم بإشتراطات الصحة والسلامة المهنية

 ةعدمسا , وكذلك من خلال تظافر كل جهود العاملين فيها ةمنآو ةعمل سليم ةبيئ من أجل
 ةايعبر وسائل الدع ةعلام والتوعيعن طريق مراكز التكوين والإ ة وذلكالسلطات العام

لك غيره تتم تحميل العامل الأجير وي ةالمهني ةالتزامالصحه والسلامليةخرقعمن إعلام والإ

ام هو التز ر هلالمسؤولية , لكن قبل كل ذلك لابد من إعطاء تكييف قانوني لالتزام العامل الأجي
 بتحقيق نتيجة أو لا .

انت هناك كذا إن التزام العامل الأجير يمكن أن يعطى له التكييف وفق قواعد القانون المدني إ

حمل مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية عقدية, ويمكن أن يرتكب العامل الأجير خطأ عمدي في
أن  يمكن ةئيلا جزافعاأوقد يرتكب العمال الاجراء ,لقواعد قانون العمل  اوفقالمسؤولية التأديبية  

تيجة تحقيق نبالتزام العامل , لذا سوف نتطرق إلى جزائيهخلالها المسؤوليةالتحميلهم من  يتم 

ة فق الرؤييجة والتزام العامل بتحقيق نت, ثم نتطرق إلى ) كفرع أول (وفق أحكام القانون المدني
 ) كفرع ثاني ( . القضائية والتطبيقات العملية 

 الفرع الأول : التزام العامل بتحقيق نتيجة وفق أحكام القانون المدني .

ين في العقد والمحدد تحديدا تاما ، يكون المدين من إن الالتزام بتحقيق نتيجة أو الالتزام المع
خلاله ملزم بتحقيق الغاية المحددة في العقد مهما إختلفت الوسائل التي استعملها في تنفيذ التزامه 

، ويظهر أيضا من خلال تعريف بعض الفقهاء 1، وفي حاله تحقق الضرر تقوم مسؤوليته 

للالتزام بالضمان السلامة بأنه ممارسه المدين سيطرة فعلية على كل العناصر التي يمكن أن 
تسبب ضررا للدائن المستفيد من السلعة آو الخدمة وهو التزام بتحقيق غاية ونتيجة وليس ببذل 

 .2عناية 

                                                             
الحقوق ,  كلية بطيمي حسين , غزالي نصيرة ,طبيعة وأساس التزام بضمان السلامة , مجلة الحقوق والعلوم السياسية  - 1

 . 66, الجزائر ,ص 2017,  13, العدد والعلوم السياسية , جامعة عمار ثلجي الأغواط 
, كلية الحقوق والعلوم  كر فمجلة المواقي بناني أحمد , الإلتزام بضمان السلامة , المفهوم , المضمون , أساس المسؤولية ,  - 2

 . 415,الجزائر , ص 2014,  01,عدد  09, مجلد -رالجزائ–السياسية, جامعة الحاج لخضر باتنة 
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السلامة في كمبدأ جاء لحماية فئة المضرورين ,  إن الراجح فقها وقضاء أن الالتزام بضمان

تتجسد طبيعته القانونية في إلزام المهنيين المحترفين باعتبار لهم القدرة الفنية والاقتصادية 
بتحقيق النتيجة تتمثل في السلامة الجسدية لهؤلاء المتعاقدين , الذين غالبا ما يذعنون في هذا 

ية وضعفهم المالي , كما أن الالتزام بضمان السلامة إذا ما التعاقد , فضلا عن عدم خبرتهم الفن

كان محله هو فقط مجرد بذل عناية من قبل المهني , فإنه بالضرورة سيفقد هدفه ومبتغاه الذي 
أسس من أجله إذ في هذه الأحوال على المضرور إثبات الإخلال بهذا الالتزام وهو أمر مستحيل 

احبه من تعقد وتنوع لمنتجات , أضف إلى ذلك أن قواعد في ظل التطور التكنولوجيا وما ص

المسؤولية التقليدية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات أصبحت عاجزة تماما عن إضفاء حماية 
للمضرورين , ومن ثم تبني مسؤولية موضوعية تقوم على الضرر بعيدا عن فكرة الخطأ في 

لتزام بضمان السلامة يكون مخلا به , كلما سبب كثير من المجالات الشيء الذي يجسد الكون الا
 .1المهني للمتعاقد معه بحكم عدم تحقق النتيجة المرجوة المتمثله بعدم المساس بسلامته الجسدية 

فالتزام صاحب العمل بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهني داخل المؤسسة للوقاية العمال من 

العمل هو التزام بنتيجة , وكذلك التزامه بتوفير  أخطار العمل أو إلحاق أي ضرر بهم أثناء
 .2المعدات الشخصية المناسبة للعمال وتدريبهم عليها 

إن الالتزام الذي يقع على عاتق العامل الأجير هو التزام بالمحافظة على الصحة في العمل 

قولها : ب 11 /90من القانون  07والمؤسسات يرجع الأساس القانوني في ذلك إلى نص المادة : 
 ...... . " " إن يراعوا تدابير الوقاية الصحية والأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم

ولم يكتفي المشرع بهذا الالتزام بعد اجبره كذلك بالمشاركة في كل أعمال التكوين والتحسين 

حسين السير وفعالية المستوى والتجديد المعارف إنها المهمة التي يقوم بها المستخدم في إطار ت
 .3الهيئة المستخدمة أو من اجل تحسين الوقاية الصحية والأمن 

دم عيعتبر الالتزام بتحقيق نتيجة مفهومه واضح ومحدد يحمل صاحب المسؤولية في حالة 

ه يكون في راديتحقيق الغاية المرجوة سواء من الإتفاق التعاقدي أو الالتزام الذي مصدره غير إ
ل هادل ين يتحمل المسؤولية صاحبها إلا إذا ثبت عكس ذلك السؤال الذي يتبالخطأ مفترض أ

 نحاول سوف الالتزام العامل في مجال الصحة في العمل الالتزام بتحقيق شيء " نتيجة " والذي

 الإجابة عليه في الفرع الثاني .

 .ةعمليال ية القضائية والتطبيقاتالفرع الثاني : التزام العامل بتحقيق نتيجة وفق الرؤ

.كما  ساس تعاقديأعلى  مبنيالعمل  ةفي بيئ ةمهنيةالوالسلامةن الالتزام العمال الاجراء بالصحإ

ن مصدره القانون من خلال أن مصدر هذا الالتزام الذي يربط بينه وبين المستخدم كما أنجد 
عليهم جبن ليولما تدخل القانو دنه لولا العقألا , إعليه لصالح رب العمل  ةالواجبات المفروض

ذلك  عودي ة,المؤسس ةداخلصلا بواجب المحافظه على الصحأن العامل غير ملزم ,إالالتزامات 

ضمن علاقات  ةساسيالأ مواجباتهملهتديأطار تإلى طابع الخضوع الذي يفرض على العامل في إ
المادة العمل التي تفرض عليهم بموجب نص  ةلى علاقإن مصدر هذا الالتزام يرجع , إالعمل 

                                                             
, مجلة علمية دولية حمر العين عبد القادر , الإطار القانوني للإلتزام بضمان السلامة في العقود , مجلة الدراسات القانونية  - 1

,  2020,  02, العدد  06,  المجلد  -الجزائر  –سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة, جامعة يحي فارس بالمدية 

 . 21الجزائر , ص
, التكييف القانوني للالتزام صاحب العمل بضمان الصحة والسلامة المهنية في  عباس فارس عبد الرزاق حمزة, علي ضياء  - 2

ج انفي ,  01, العدد  02,المجلد كلية الحقوق ,جامعة النهرين,جمهوريةالعراق عقد العمل ,مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 .  30,ص 2020
 المذكور سابقا . 90/11من القانون  06الفقرة  07راجع في ذلك نص المادة  - 3
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التي يعينها ةالسلميةالتعليمات التي تصدرها السلطوان ينفذبقولها : " أ 90/11من القانون 07

ن أثناء تنفيذ تعليمات المستخدم يمكن أ، 1ة " دارلسلطاته في الإ ةثناء ممارسته العاديأالمستخدم 
ام بما عليه نه قلأ اتي تبعأفي من تحمل عمو فه ,العمل مكان في  ةرق التزامات الصحخيتم 

تحمل قوم بي, فالمستخدم تابع والمستخدم متبوع  ةفي هذه الحال العامل نمن واجبات , وعليه فإ

من  19و 17المادتين ة, كما نجد بأن المهني ةوالصح ةتبعات الخرق الذيلحق بالتزام السلام ةكاف
قبل وبعد التوظيف  ةلى الفحوص الطبيإالزام العامل بالخضوع قامتاباللتين  07/ 88قانون رقم 

خطار جراء بواجب التعليم والالتزام والتكوين في مجال الأضافه التزام العمال الأةإوبصفه دوري

لقواعد والتعليمات لراء بالامتثال التام الأجفرض القانون الالتزام على العمال  ة ,كماالمهني
لى تحمل إ همالالتزام يعرضق هذا رن خإبل  , من في مجال العملوالأ ةالصحي ةبالوقاي ةالمتعلق

قد ن المشرع ة, بل إالمستخدم ةنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسمالوالمخالفات تلك 
قد العمل  ئةفي بي ةالمهني ةوالصح ةالتزام السلامة ,فديبيأالت ةجراء المسؤوليحمل العمال الأ

 .2ي يبأدلى العقاب التإعقاباللازنتقل من حيإ

 ملالعاى لابد علمن والأ ةفي مجال الصحكانت قليلة وخاصة  قرارات المحكمه العليا بما أن 
 نيه حالتييجه فتحقيقنتابالتزام التعاقد يكون التزامففي العمل  ةوالصح ةالسلامبالتزام  الأجير

 هما :

 : حالة إعفاء المستخدم من التزام بتحقيق نتيجة في مجال الأمن :الاولىالحالة 

بالتفويض منح المستخدم سلطة إتخاذ القرار بخصوص شيء معين , وهذا من أجل هنا يقصد 

جعل التنظيم ممكنا للعامل الأجير , بإعتبار أن المستخدم في بعض الأحيان لايستطيع تأدية كاة 

هي علاق  ةداخل المؤسس ةن التفويض بالسلطالأعمال الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة , إ
و أشياء أن التفويض يمس بأنجدة ,غالباماليه بالسلطإمفوض والمفوض تجمع بين ال ةتعاقدي

ن هاأيمكنة قصوىهميأن تتحمل مهام ذات أفهذا لا ينفي  المؤسسة , هميه داخلأقل أصلاحيات 

يختلف التفويض في قانون العمل عن التفويض في  ة ,قرار داخل المؤسسرالتؤثر على مسا
من فروع  هغيرعن التي تميزه  هوخصائص هميزاتمن كل منهما له نظرا لأ, داري القانون الإ

 القانون3.

 : الأمن والسلامة مهمة مرتبطة بمنصب العامل الأجير :ثانيةالالحالة 

قد ذكرت بأن لضمان الوقاية الصحية وأمن العمال  88/07من القانون  03نجد بأن المادة 

وفي فقرتها  07, كما نجد بأن نص المادة 4الأجراء هي مهمة تقع على عاتق الهيئة المستخدمة 

بأنها قد ألزمت العامل كذلك بموجب العقد الذي يربطه بالهيئة المستخدمة  90/11من قانون  04
اظة على صحته وصحة العاملين معه , ضمن تدابير الوقاية الصحية والأمن وفقا للتشريع بالمح

 .5والتنظيم المعمول به 

                                                             
 1 -  راجع نص المادة 07 الفقرة 03 من القانون 11/90 مرجع سابق .

 مرجع سابق . 88/07من القانون  18و 17راجع نص المادتين   -2
القانون الإداري يكون بناءا على نص قانوني , وينقسم إلى التفويض بالإختصاصوالتويض بالتوقيع التفويض بالسلطة في إن  - 3

, وهو إجراء وقتي يقوم به الموض من : أجل تحقيق الأعباء الملقاة على عاتق الموض , خلال إعطاء المفوض إليه صلاحيات 

قانون العمل فإن التفويض يكون تعاقدي من الرئيس الذي  التصرف وإتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين , أما في

يكون المستخدم أو صاحب العمل وهذا من أجل حسن إستمرارية التنظيم داخل المؤسسة , يتنازل صاحبها عن جزء من 

 صلاحياته لمرؤوسيه ليقوم مقامه فيها .
 مرجع سابق . 88/07من القانون  03راجع نص المادة  - 4
 مرجع سابق . 90/11من القانون  04الفقرة  07مادة راجع نص ال  - 5
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 المطلب الثاني : التزام المستخدم بتحقيق نتيجة للحفاظ على صحة وبيئة العمل .

لينتقل من في العمل الأ مرتكزا فيالبداية على أساسقانون العمل الذي كان الذي شاهده تطور  إن

فاء البعد ضلى حين اإن هذا المنحنى التصاعدي للتطور وصل , إفي العمل  ةالصحي ةلى الوقايإ

علاقات  ةن الشخصن,إ العمل ةساسيه في بيئنساني لعلاقه العمل من خلال تكريس الحقوق الأالإ
لى إن هذه المفاهيم سرعان ما تتحول , إ1في قانون العمل ةطور مفاهيم جديدتالعمل ساهمت في 

بعاد أذات  ةضائيه وبالتالي يصبح القانون يولد التزامات قانونيقجتهاداتإتكرسها  ةمبادئ قانوني

بكل تاكيد من مهام  ةالمهنيةمن والسلاميعتبر الأ , العمل ةنعقاد العلاقإتطبق بمجرد  ةساسيأ
 . 2ةالمؤسسشراف التي تقع على عاتق والإة الصلاحيات الادار

ن أبيظهر جليا ,وفي مركز المدين والعكس صحيح  ن ) المستخدم ( يجعل من الدائ ماهذا 

ء ثناأة صحيه الخرين التزاما بحماولا قبل الفاعلين الآأتقه االمستخدم مجبر بالتزام يقع على ع
مل للعا الصحة البدنية والنفسية, لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى فرعين هما :  العمل

ل وفق ي العمالتزام المستخدم بحماية الصحة ف) كفرع أول ( و التزام بتحقيق نتيجة للمستخدم 

 ) كفرع ثاني ( . نظرة القضاء

 الفرع الأول : الصحة البدنية والنفسية للعامل التزام بتحقيق نتيجة للمستخدم .

و أمرضالنعدامإجتماعيا لا مجرد إوعقليا و ادنيةبلامكتمالالسإمن  ةنها حالأعلى  ةتعرف الصح

كما يسميها البعض  أو ةالبدنيةلى قسمين رئيسيين الصحإتنقسم بدورها  ةن الصحإ، 3العجز 
 .ةو العقليةأالنفسيةوكذا لا الصحهالمعنويهاو كما يسميها الصح ة,البدنيةالصح

" ......  عمل:ال ةالمهنيتين وبيئ ةوالصح ةللسلام ةالدولي ةتفاقيفي مفهوم الإة كما تعرف الصح

يضا  أو عجز ، فهو يشمل أفي علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض  ةلا يعني تعبير الصح
في  ةحيالص واعدوالق ةبالسلامةوتتعلق مباشر ةحصالتي تؤثر على ال ةوالعقلية العناصر البدني

 " .العمل

                                                             
يقصد بشخصنة علاقات العمل بأن قانون العمل أصبح يعرف مفاهيم عديدة كالأعمال المضنيةومفهوم المشقة في العمل   - 1

 وكذلك مفهوم الرفاهية في العمل .
إن القانون اجتماعي يعطي سلطة التنظيم والإشراف والإدارة إلى المستخدم لوحده دون سواه , وهذا من خلال نص المادة   - 2

 والتي تنص على أن العمال يمارسون أعمالهم اليدوية والفكرية في إطار التنظيم . 90/11من القانون  02

 3 - من ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية سنة 1946 .
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 اترقيتهةوالصحةيالتعريف الوارد في القانون المتعلق بحماكل التعاريف القانونيه بما فيها ق تتف

 ةالجسمي ةخاص ة، والعامل بصف ةعام ةنسان بصفالإ ةتتجسد في رفاهي ةن الصحأعلى 
 ة .والمعنوي

سية فة النالصح إنبل أي أن الصحة ليست فقط المادية والبدنية المعنية بالنصوص القانونية, 

 مر الذي يتوجب علينا دراسة كل واحد على حدا .مناط هذا الإلتزام القانوني, الأ
 : التزام المستخدم بحماية الصحة البدنية أو الماديةــ  1

إن الحق في الصحة حق دستوري ، فعند دراسته والتمعن فيه نجد بأن الفصل الرابع المتعلق 

الدولة عدم تضمن  " :المعدل والمتمم  1996دستور 40بالحقوق والواجبات قد ذكر في المادة 
 .1.... " إنتهاك حرمة الإنسان ، ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

لا يكفي المحافظة على الصحة في العمل بل يجب إثبات من جانب المستخدم أنه قام بكل 
الواجبات الملقاة على عاتقه للتخلص من تحمل تبعة الخرق الواقع على بيئة العمل بكل ما 

، إن المستخدم ملزما بالتزام السلامة والصحة حتى دون وقوع حوادث أو أمراض تحتويه 

، بل إن التهاون أو مجرد عدم مراعاة بالوقاية الصحية والأمن والطب العمل يعد خرقا  ةمهني
لهذا الالتزام ، بل نجد إن المشرع ذهب بعيدا في الحفاظ على صحة العمال البدنية أين إعتبر أي 

خرق أو تهاون أو عدم مراعاة لتلك القواعد وقع من العمال أنفسهم , فإن القانون يعتبرها من 

، إن المشرع بهذا أخذ بمسؤولية المستخدم عن فعل الغير لكن بالشروط 2عل المسير ف
يشير  07/  88من القانون رقم  36المنصوص عليها في القانون , إن المشرع في نص المادة 

من القانون الأساسي العام للعمال , في  30إلى أن صاحب الالتزام هو المسير كما حددته المادة 

 157المعدل والمتمم خاصة المادة  11/ 90لمادة تم إلغاؤها بموجب القانون رقم حين أن هذه ا
منه ، إلا أن ذلك لا يمكنه أن يكون مشكلا , بإعتبار أن القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمن 

المتعلقة بمجال تطبيق القانون حدد بأن المسؤولين المؤسسة المستخدمة  03و 02في نص المواد 

 . ان قطاع النشاط الذي إليه ملزمة بأحكام هذا القانونمهما ك
 لعملالقد خصص المشرع الفصل الثاني من القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب 

 11اية المادة غإلى  03للقواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والأمن ونستشهد ذلك من المادة 

وص ظم النصوص التشريعة والتنظيمية وكذا النصنجد بأن مع,  07/  88من القانون رقم 
 ،لمستخدم اتق احترام التزام السلامة والصحة المهنية والتي تكون ملقاة على عإالقانونية تفرض 

 لذا فإن العامل الأجير قد وجد من يحميه بفضل تلك النصوص .

 : التزام المستخدم بحماية الصحة المعنوية والنفسية للعمال الأجراءــ  2
العوامل النفسية والاجتماعية  1976الصحة العالمية في تقريرها الصادر سنة  ةعرفت جمعي

تلك العوامل التي تؤثر على الصحة والخدمات الصحية والرفاهية الجماعية لتعلقها : على أنها 

جتماعية وبوظائفها وتشمل هذه العوامل على خصائص بنفسية الفرد وبنفسية المجموعات الإ
ثقافية وأخرى نفسية, مترابطة فيما بينها ولا يمكن فهم طرائق تأثيرها على نمو  ةإجتماعي

الأفراد وعلى تصرفاتهم دون الأخذ بعين الإعتبار جوانب عديدة , مثل تنظيم العمل وتقسيمه 

والهيئات التي تكون النظام الإجتماعي والسياسي , القيم والقواعد التي تنظم سلوكا الإنسان 
وأشار نفس التقرير بأن هناك إرتباط وطيد بين ظهور العوامل النفسية  والجماعات ,

                                                             
المؤرخ في  438_96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من دستور  40راجع في ذلك نص المادة  - 1

 . 06, ص 08/12/1996, الصادرة بتاريخ  28المنشور في ) ج,ر ( العدد  07/12/1996
 المذكور سابقا . 07/  88الفقرة الأولى والثانية من القانون  36راجع في ذلك نص المادة  - 2
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رتفاع إوالاجتماعية ببعض الأمراض مثل مرض القلب الإضطرابات المتعلقة بالمخ والأوعية و

ضغط الدم وإلتهاب المفاصل .... إلخ , كما تتعلق بكثير من المشاكل الصحية الخطيرة وحوادث 
لشعور بالملل والضغوط الإنفعالية , الكبت وتوتر الأعصاب الناتج عن العمل بسلوك الأفراد , كا

 .1الضوضاء في العمل 

تفاقية العربية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تضمنت نصا فعلى الصعيد الدولي فإن الإ
يجب عند  " : منها بقولها 8صريحا فيما يخص الصحة النفسية والعقلية وذلك ما أوردته المادة 

تعيين إجراء الفحص الطبي الإبتدائي للالتحاق العامل بالعمل الذي يتلائم مع قدراته الصحية ال

البدنية والعقلية والنفسية , كما يجب إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للمحافظة على 
لياقتهم الصحية بصفه مستمرة ولإكتشاف ما قد يظهر من الأمراض المهنية في مراحلها الأولى 

....." 2 . 
ن المشرع الجزائري عرف الصحة النفسية والعقلية في القانون المتعلق بعلاقات العمل في إ

لعمال الأجراء في إطار علاقة العمل ما لالباب الثاني المتعلق بحقوق العمال على انه : " يحق 

 .3  ......"يأتي: .... احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم
حماية العامل بواسطة طب العمل جزء لا  نالقانون المتعلق بالوقاية الصحة والأمن أعتبر إفقد 

يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية , وهذا مانستشفه أيضا من توافق النص القانوني مع النص 

الدستوري الذي ذكر بأن الإتفاقيات " مثل اتفاقية العربية " والتي صادق عليها رئيس 
أو تسموا على القانون , أي أنها تصبح جزء من القانون الذي يطبق من طر الجمهورية تعتبر 

القضاة , ويمكن الإستفادة منها لحماية الصحة النفسية والعقلية والسند القانوني في ذلك مانصت 

بقولها : " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية  1996من دستور  150عليه المادة 
 . 4ص عليها في الدستور تسمو على القوانين "  حسب الشروط المنصو

 الفرع الثاني : التزام المستخدم بحماية الصحة في العمل وفق نظرة القضاء .

إن العلاقة التي تجمع بين المستخدم والعامل المبينة على الرضائية , يجب أن لا تتضمن 
, رغم أن المنطق يعطي  إمتيازات لكلا الطرفين على حساب أهداف الأمن والسلامة في العمل

الحق لكل منهما للإتفاق على الحقوق والإمتيازات وفقا لمبدأ التعاقدية , إلا أن الحقوق 

ة والإمتيازات التي من شأنها إضعاف السلامة والصحه في العمل تعتبر غير قانونيه ولاغي
عام , إن موضوع الصحة يعتبر من الموضوعات ذات الصلة بالنظام ال5الأثر  ةوعديم

 . الاجتماعي

المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل في قولها  88/07من القانون  36فقد ذكرته المادة 
: " يتعرض المسير للعقوبات المنصوص عليها أدناه في حاله تهاون أو عدم مراعاته قواعد 

ن , وعندما الوقاية الصحية والأمن والطب العمل , وذلك في حدود إختصاصاته في هذا الميدا

تنسب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه , إلى العمال فإنها تعتبر من الفعل المسير , 

                                                             
ي فبوحفص مباركي ,ظروف العمل وآثارها النفسية والجسدية على عمال الرعاية الصحية , مجلة الباحث -إبراهيم زاوي  - 1

, ص 2021, 2, العدد 13المجلد  , 2العلوم الإنسانية والإجتماعية , مخبر الأرغونوميا والوقاية من الأخطار جامعة وهران 

302 . 
 07المتضمن التصديق على الإتفاقية العربية رقم  14/08/2005المؤرخ في  05/280قم ري راجع في ذلك المرسوم الرئاس - 2

 . 04, ص  56المنشور في ) ج , ر ( , العدد  1977بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس سنة 
 سالفا . المذكور 11/  90الفقرة الثانية من القانون  06راجع في ذلك نص المادة  - 3
  1996من دستور  150راجع نص المادة   -4
 المذكور سابقا . 11/ 90من القانون  137راجع في ذلك نص المادة  - 5
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إذا لم يتخذ الإجراءات الضرورية لغرض إحترام التعليمات القانونية في هذا المجال, ولم يتخذ 

هذا المخالفات عمدا  العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات ,غير انه لا يسأل إذا أرتكب
و من أمن طرف العمال " ,من خلال هذه المادة إعتبر المشرع أن المسير أو صاحب العمل 

,  ةويعتبر التزامه التزاما بتحقيق نتيج ةالمهنيةوالصحيةيقوم مقامه هو مسؤول عن التزام السلام

ي حاله خرقهم أو وكذلك أن المستخدم أو صاحب العمل هو مسؤول عن أفعال تابعيه أي عماله ف
تهاونهم أو عدم مراعاتهم لقواعد الصحه في العمل , و أن قاعدة الإثبات تنقلب فيصبح المستخدم 

ملزم بإثبات أن الخرق أو الإهمال والتهاون في مجال الصحة صدر عمدا من العمال , على 

نتيجة يظهر عكس ما هو متعارف عليه إن ما يؤكد أن التزام حماية الصحة هو التزام بتحقيق 
 في مجال حوادث العمل .

ة واز الوفاجمن القانون المتعلق بحوادث العمل على أنه : " يسقط إفتراض  11كما تنص المادة 
 قبل للعامل أو لحادث إذا إعترض ذوي حقوق المصاب على إجراء تشريح الجثة المطلوب من

 يفهم من هذا ,ة "ين الحادث والوفاهيئه الضمان الإجتماعي ما لم يبادروا بإثبات علاقة السببية ب

 كس ,النص أن حوادث العمل ناجمة عن ممارسه النشاط الفكري او البدني لحين إثبات الع
قت ي لحوعلى المستخدم أن يثبت عكس ذلك ليتخلص من إلتزامه , كأن يوضح بأن الإصابة الت

نون تؤكد على من نفس القا 09بالعامل لم تكن ناتجة عن قيامه بأي عمل , كما نلاحظ بأن المادة 

د وقت بعي و فيانه : يجب إعتبار الإصابة أو الوفاة اللتين تطرآن في مكان العمل أو في مدته أ
بت م يثلعن طريق وقوع الحادث وإما أثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما 

تي ت الصابات والوفياالعكس " . فقد أوضحت هذه المادة ومن خلال صيغه الوجوب أن كل الإ

اء كان ر سوتلحقان بالعمال من قبيل الحوادث العمل إلى حين إثبات العكس ذلك ممن يهمه الأم
مل في الع المستخدم أو هيئة الضمان الاجتماعي ,وما يفيد ويؤكد المسؤولية المفترضة لصاحب

 المتعلق من القانون 12حوادث العمل خاصة في حادث المسار والتي نصت عليه المادة 

 بحوادث العمل . 
جتماعي لها الحق في الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير الضمان الإ ةإن هيئ

المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي يلحق بالمؤمن له إجتماعيا , لتعويض المبالغ 

  .1التي دفعتها اأو التي عليها أن تدعها لهذه الأخير
عذور الذي مأنه إذا ما تسبب المستخدم بخطئه الغير   08/08من القانون  90فقد ذكرة المادة 

هذا  ينجم ستثنائية أو التي تنجم عن فعل أو عن تغاض متعمد , أوإيمثل الأخطاء ذات خطورة 

الخطأ  الاتالخطأ عن إدراك بالخطر الذي يسببه أو عدم إستدلال المستخدم بأي فعل مبرر,  فح
حالة أن ذه الالمسؤولية الملقات على المستخدم سهلة الإثبات , وعليه في هغير معذور تجعل من 

دي ابع العمالت القاهرة أو إثبات الخطأ غير العمدي أو الخطأ ةيقوم بإثبات نفيها من خلال القو

 . ديبية فقط أالذي يتحمل مسؤوليته ت
المهنية هو المستخدم على : إن الشخص المؤهل لمعرفة المخاطر  07فقد نصت المادة كذلك 

الذي عليه شرح الأخطار وتحسيس عماله بها , وتعليمهم تدابير الوقاية الواجب إتخاذها لتفاديها 

, فنفي الالتزام يقع على عاتق المستخدم الذي عليه أن يثبت أنه قد قام بكل الواجبات الأساسية 

                                                             
المتعلق بمنازعات الضمان  23/02/2008المؤرخ في  08ــ  08من القانون  71و 70راجع في ذلك نص المادة  - 1

, 23/07/2015المؤرخ في  01ــ  15المعدل والمتمم للأمر رقم ,  07, ص  2008 /02/03الإجتماعي)ج,ر( المؤرخة في 

 . 06, ص 40) ج,ر( رقم  2015والذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
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لمهنية وعمله على إثبات الخطأ للعمال الأجراء , وقيامه بتوفير بيئة عمل خاليه من المخاطر ا

  .1أو لسبب خارج عن إرادته ةقاهر ةإذا كان عمديا من العمال أو نتيجة قو
كما نجد أن المحكمة العليا في العديد من قرارات إعتبرت أن الحادثة الذي يقع أثناء العمل هو 

اعيبتمكين العامل جتمالضمان الإ ةحادث عمل خاصة إذا نتج عنه عجزا دائما , فقد كان يلزم هيئ

 . 2المصاب بعجز دائم عن العمل ريع دوري ) معاش , تعويض ( متجدد وليس من تعويض 
المؤرخ في  27 / 84من المرسوم رقم  40كما أن القانون الجزائري قد عرف العجز في المادة 

جز ــ بمايلي : " يعد في حالة ع 83المطبق لقانون التأمينات الإجتماعية رقم  11/02/1984

الممؤمن له الذي يعاني عجزا ينقص على الأقل نصف قدرته على العمل أو الربح , أي يجعله 
غير قادر أن يحصل في أي مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر أحد العمال من نفس الفئة في 

 .3المهنة التي كان يمارسها "  
, فرأيه ملزم للهيئة فطبيب العمل في المؤسسة هو الذي يحدد المناصب الملائمة للعمال 

من القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمن ,كما  أن المحكمة  17المستخدمة وذلك بنص المادة 

العليا قد أقرت بنفس المبدأ بقولها : " إن المؤسسة المستخدمة ملزمة بإتباع رأي طبيب العمل , 
س الهيئة المستخدمة عن الذي يوصي بمنصب العمل الملائم لصحة العامل , كما إعتبرت تقاع

تهيئه منصب ملائم لحالة العامل الصحية حسب الشهادة الطبية المحررة من قبل طبيب العمل , 

 . 4جير" ا صادر عنها في مواجهة العامل الأيعد تصرفا تعسفي
يابة عن ها نجتماعيتستطيع المطالبة برد جميع التعويضات التي قامت بدفعالضمان الإ ةإن هيئ 

ه انونا أنرر قفي حاله حدوث حادث عمل , إذا إعتبر قضاة المحكمة العليا انه من المق المستخدم

نا فه ضحيةإذا كانت مسؤولية الغير صاحب الحادث شاملة أو مشتركة مع مسؤولية المصاب ال
جتماعي برد التعويضات التي تولت دفعها إلى حدود تعويض يسمح لصندوق الضمان الإ

  ون .المتكفل به للغير , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقان

إن التزام بتحقيق نتيجة الملقات على عاتق المستخدم غير مطلقة , بل لها ضوابط تقيدها ومن 
 43بين هذه الضوابط  الخطأ الشخص العمدي الذي ينفي المسؤولية وهو يتوافق مع نصالمادة 

العمل .من القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمل والطب 

                                                             
 07/12/2002هجري الموافق  1423شوال  30مؤرخ في  427ــ  02من المرسوم التنفيذي رقم  07راجع نص المادة   - 1

 . 11, ص  74ل وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية ) ج,ر ( رقم المتعلق بشروط تنظيم تعليم العما
المنشور في المجلة القضائية  0878021, في ملف رقم  08/05/2014راجع في ذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ في  - 2

 . 450, ص  2014ني لسنة الغرفة الإجتماعية , الصادرة عن قسم الوثائق المجلة القضائية , العدد الثا
 07مقني بن عمار , شامي أحمد , مفهوم العز عن العمل في ضوء قوانين الضمان الإجتماعي , مجلة القانون , العدد  - 3

 . 14, كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة إبن خلدون , تيارت  , ص  2016ديسمبر 
المنشور في المجلة القضائية الغرفة  410744, في ملف رقم  05/09/2007راجع في ذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ في  - 4

 . 267, ص  2007الإجتماعية , الصادرة عن قسم الوثائق المجلة القضائية , العدد الثاني لسنة 
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 فصل الاولالخلاصة 
الصحة والطبيعة القانونية لالتزام السلامة خلال ماتطرقنا إليه في هذا الفصل تبين لنا بأنمن 

العامل ( ,ويكون  –بأنها عبارةعن التزام يقع بين طرفي العقد )المستخدم  العمل المهنية وبيئة
هذا الالتزام ببذل وسيلةمنخلالالتزامالعامل ببذل الوسيلة لحماية الصحة وبيئة العمل وكذلك 

من أجل تقوية الضوابط اللأرغونومية بينه وبين العامل , كما نجد  ببذل وسيلةالتزام المستخدم 

بتحقيق العامل تزام الوكذلك بأن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ويظهر ذلك من خلال
ويتبين لنا ذلك من خلال التزام العامل بتحقيق نتيجة وفق أحكام القانون المدني وكذلك من نتيجة

خلال الرؤية القضائية والتطبيقات العملية , وكذلك هو التزام يقع على عاتق المستخدم من خلال 

خدم بحماية الصحة في العمل المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للعامل وكذا التزام المست
 وفق تظرة القضاء فيه .



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. للعامل بعد وقوع الخطر المهنيالحماية الوقائية   

 

 الفصل الثاني
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 . الفصل الثاني : الحماية القانونية للعامل بعد وقوع الخطر المهني

وفقا لما يتناسب مع حالته، إن لم  هيكون لزاما أن يتم التكفل ب عند وقوع الخطرالمهني للعامل

يؤد الحادث إلى وفاته. أما إذا كان الحادث خطيرا فقد على إثره العامل حياته، فإن هيئة الضمان 

الاجتماعي لا ينقضي التزامها، وإنما تظهر فئة أخرى لها الحق في المطالبة بالتكفل، وهي فئة 
تلتزم بدفعه هيئة الضمان  حيث تأخذ الحماية صورة التعويض الجزافي ,1ذوي الحقوق

الاجتماعي كأصل عام دون قيد أو شرط ما دام الحادث له الصبغة المهنية،خرج التعويض من 
المظهر الفردي إلى المظهر الجماعي، إذ بعد أن كان التزاما يقع على عاتق رب العمل، أصبح 

من رب العمل والعامل ، التزاما يتحمله الكيان الجماعي نظير اشتراكات إجبارية يدفعها كل 

وعليه أصبح المستخدم لا يتحمل بنفسه عبء التعويض، و بالتالي لا يجوز للعامل المضرور أن 
يراعي صندوق الضمان الاجتماعي حين يكون بصدد منح التعويض الطابع المهني  .يطالبه به

سيان للحادث، دون البحث عن أسباب وقوعه، أو مدى تسبب طرف ما في حدوثه والأمر 

وهذا ماسنتطرق  بالنسبة للصندوق إن كان الحادث قد وقع بسبب العامل، أو رب العمل أو الغير
الحماية القانونية للعامل وفقا لقواعدالضمان والذي هو بعنوان: ) المبحث الأول(إليه في 

لكن الأمر يختلف بالنسبة للعامل إن تدخل شخص ما بخطئه في إحداث الضرر سواء الاجتماعي

ن رب العمل أو الغير، فللعامل الحق في المطالبة بتطبيق القواعد العامة في المسؤولية كا
المدنية، التي تقضي بإلزام مسبب للضرر بتحمل المسؤولية، وتقديم تعويض يتناسب مع 

, وهذا  2الضرر، بغض النظر عن التعويض المقدم له من صندوق الضمان الاجتماعي
 .جراء الحصول على التعويضإالثاني ( والذي هو بعنوان : كيفية ماسنتطرق إليه في ) المبحث 

 

 

 . المبحث الاول: الحماية القانونية للعامل وفقا لقواعد الضمان الاجتماعي
قائمة  شكل منظومه قانونية وهيكليةيأصبح الضمان الاجتماعي في مختلف الأنظمة المقارنة 

بذاتها تحكمها قوانين وانظمةواليات خاصة بها ,تتميز الى حد بعيد عن المنظومة الذي تخضع 
 .3لها علاقات العمل الفردي والجماعية

ون لقانافقد حدد  , الجزافيعمرض مهني والتعويض له الطاببسواء تعلق الأمر بحادث عمل أو 

درجة وسبة مسبقا طبيعة ونوع المزايا التي سيحصل عليها العامل المصاب. والتي تتماشى مع ن
تماعية جالإ ن تكييف التأميناتإن هذه الحقوق لا يتمتع بها العامل بمفرده فأإصابته ويلاحظ 

 قوق. ص والحتساع دائرة الحماية, من حيث الاشخاإلى إجتماعية( أدى إنها )ضمانات أعلى 

                                                             
1 - Tayeb BELLOULA, op. cit, p 105 

الثقافة الجامعية للطبع، الإسكندرية، د.ت.ن ص ص محمد إبراهيم الدسوقي، تقديرالتعويضبين الخطأ و الضرر، مؤسسة  - 2

281 -284 .  
 .                     175, ص  2005, ديوان المطبوعات الجامعية ,   3سليمان احمية ,آليات تسوية منزاعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري , ط  -  3
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ن الذيجتماعي لا يخضع العامل فقط للحماية ,بل يشمل بعض أفراد عائلته وإن الضمان الإ

ل يتدخ لى وفاته, فهناإيستفيدون من خدماته , في حالة تعرض العامل إلى خطر مهني يؤدي 
 .ول( ) المطلب  الأة بهذه الفئ هجتماعي كبديل عن العامل من حيث تكفلالضمان الإ

مرض و الأجتماعي بدفع التعويض تلقائيا ,بمجرد وقوع حادث العمل الضمان الإ ةهيئ لا تقوم
قوم مل يالمهني, فالعامل المضرور أو ضوء حقوق في حالة ماإذا ترتب عن الحادث وفاة للعا

 . اني()المطلب الثلك الغرضتحقيق ذلتباع مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها قانونا إب

 

 

 

 

 

 

 

 :جتماعي للمضرورالاول: الحقوق التي يقدمها الضمان الإالمطلب 

 أو مرض مهنيا, تترتب للعامل اكانت حادث اءتحقق الإصابة للعامل, سو عند

 فعقد د مؤمن لديها, بشرط أن يكون رب العمل هعتبارإجتماعيبإتجاه هيئة الضمان الإحقوق

 ةينيعلحقوق جتماعي نوعين من االضمان الإ ةالمخاطر, تقدم هيئ ههذلمسبقا اشتراكات التأمين 
الى  جملهامونقدية ويؤدي هذا التنوع إلى زياده المزايا التي تتمتع بها الضحية, وتهدف في 

 يها ذلكعذر علذا تإن تخلفه الإصابة وأثر يمكن أالتكفل التام بالعامل ومحاوله القضاء على كل 

 الرعايةعامل بفاده الإجتماعي هو عاتق الضمان الإالتزام يقع على  ,فأول تلتزم  بتقديم البديل
زم يستل ثبت انقطاع عن العمل ام لا, عكس بعض الحقوق الاخرى التي اءالطبية وتوابعها سو

مان قدم الضيحالة جر في هذه الللتمتع بها انقطاع العامل عن العمل, بمعنى الغياب الذي يفقده الأ

 جر. تعويض عن الأ ةبمثابن وجتماعي للعامل تعويضا يوميا ,يكالإ
حقوق ن الجتماعي عند هذه الحقوق أو المزايا لألا تتوقف الحماية التي يقدمها الضمان الإ

 ةلوفاو اأو كليا, أحزا جزئيا عسواء كان  , تختلف بحسب درجة الضرر التي يلحق بالعامل

 لضمانتلتزم االضحية, ف ةكونها كانت تحت كفال, ذوي الحقوق تطالب بالحماية  ئةفتظهر ف
 جتماعي تعويضهم حسب ما هو مقرر قانونا.الإ

 : مالية: المزايا الولالفرع الأ

المزايا النقدية هي مجموعه من الحقوق المالية, التي قررها المشرع الجزائري على قرار كل 

 غضمراض المهنية للعامل المصاب, بلضمان حوادث العمل والأ ةهميأالتشريعات التي تولي 
و مرض مهني, إلا أحادث عمل  ءالنظر عن نسبة او درجة الإصابة التي تعرض لها من جرا
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مر الذي الأ, مزاوله نشاطه ومهامه بصفة مؤقته  نيكون عاجزا ع نحيانه في الغالب الأأ
 في الفترة التي يفقد فيها أجره . به يستدعي ضرورة التكفل

هذا العجز  , عاجز دائما عن العمل, مهني  و مرضعمل أوقد يترتب عن إصابة العامل بحادث 

مطلقة وقد يكون عجزا ينقص من  ةداء العمل بصفأول بين العامل وحقد يكون كليا بحيث ي
و كفاءته, أو يتطلب منه جهدا مضاعفا لكي يقدم أما في مهاراته إالعمل, إذ يؤثر  لىقدرته ع

أو في الشكل الذي كان يقوم به من قبل, فهنا يكون الضمان  , على النحو المطلوب منه
 .1الاجتماعي ملزما بتقديم تعويض يتناسب مع العجز الذي اصابه

ويض التع فإن الحق في , دي بحياة العاملوفقد ي , ثر الحادث أكثر من وقوع عجزأقد يكون  

لعامل وق ما دام أن اوهم ذوي الحق, لى فئة محددة على سبيل الحصر في القانون إينتقل 
أو  حيا بقي العاملاءأسو,خير تقدم الحماية الأ هن هذإجتماعي فمضمون من هيئة الضمان الإ

 .توفي على إثر الحادث 

 وقف ,هذاالت ضطرإدائه لعمله وأإذا حالت الإصابة بين العامل وبين  : التعويض اليومية _ أولا

لحق في امنحه بجتماعي, لزم هيئة الضمان الإأنه سيفقد حقه في الأجر, لأن القانون قد ألا يعني 
 التعويض اليومي.

يام التي حالت دون عن الأ ,هو مبلغ نقدي يدفعه للعامل المضرور التعويض اليومي:تعريف 

ويأخذ هذا  ,عيادي فرق بين أيام العمل وأيام العطلالأسبوعية أو الأأدون , مزاولته للعمل
التعويض صبغة معاشية لعجز العامل على كسب قوته نظرا لحالته الصحية التي تستوجب 

العجز  ىولى التي يقع في الحادث لا يمكن معرفه مدن الفترة الأوأالعلاج والمتابعة ,خاصه 
ج ـض مما يترتب عنه النتائـل تعويـرا بـجأر ـ, التعويض اليومي لا يعتب2الذي أصاب العامل

 لتالية :ا

 . جرلا يجوز الجمع بينه وبين الأ-

على , جتماعيستمرار صرف هذا التعويض, أن يظل العامل خاضعا للتأمين الإيشترط لإ -
داء عمله, ويقدر التعويض اليومي أفي منحه هي حيلولة الإصابة بينه وبين  ةن العلأعتبارإ

و أالتأمين, لذلك يتعين وقفه عند بلوغ التقاعد فيشتراكجر المستحق ,والمسدد عند الإبحسب الأ
 . 3و الوفاةأثبوت العجز 

ن على أجر المنصب اليومي الذي يتقاضاه العامل, أالتعويض اليومي بحسب  رويتم تقدي
 .4دنى المضمونمن المبلغ الشهري للأجر الوطني الأ 30/1يتجاوز لا

                                                             
تدرج تخصص تسير هيئات الضمان الاجتماعي, المدرسة الوطنية للإدارة, هارون بركان, حادث المهمة, مذكرة مابعد ال - 1

 .36– 34,ص1993الجزائر,

2 - صخرية مصطفى ,حكم حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص, مكتبة الدار دار الثقافة, 

.   71ص’عمان  

1 - محمد حسين منصور,التأميناتالإجتماعية , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1996 , ص242.                                       

                                                               
 . 302رمضان جمالمرجع سابق, 19-96من أمر رقم  5, المعدلة بموجب المادة 13-83من القانون رقم  37المادة - 2
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 بعد التعويض المقرر في حاله ثبوت عجز العامل :التعويض في حاله ثبوت العجز _ ثانيا

ن أما إتعرضه لخطر مهني يختلف بحسب اختلاف سوره العجز يأخذ العجز الدائم صورتين, 
د ي عمل وقأم بيكون كليا يفقد بموجبه العامل المصابالقدرة على كسب قوته, اذ لا يستطيع القيا

ى ؤدي الليس على الوجه المعتاد ,مما ين يمارس عمله لكن أيكون جزئيا وهذا العامل يمكن 

درة الق فكلما كانت نسبه العجز مرتفعة كانت , العجز ةنقص الكسب الذي يكون مرتبطا بنسب
 .لعامللغلب حالات العجز تكون الحالات الى المساعدة او محتوما أعلى الكسب ضئيلة, وفي 

ما الجامد أخر مرن مد والآحداهما جاأتضع معظم التشريعات معيارين لتحديد نسبه العجز, 
فيكون من خلال وضع جدول يتضمن معظم حالات العجز التي قد يتعرض لها العامل مع بيان 

فقد السمع من  االبصر وكذ دحالات لفق 12نوع ,حيث يتضمن حالات للفقد العضوي, وكل 

العامل على اجابات هذه الطريقة الوضوح والدقة في تحديد نسبه العجز, اذ يكفي مطابقة اصابه 
هو  اما يعاب عليه,لكن ين نسبه العجز الذي تعرض له تبحدى الحالات الواردة بالجدول لتإ

بالجدول, مما دفع ببعض التشريعات الى  ةواردالصابات وحالات عزل غير إحتمال وجود إ

 حالات غيرالليه فقط في إبالمرونة ويكمل معيار السابق ,اذ يتم اللجوء  فوضع معيار اخر يتص
 .1الواردة بالجدول ,وذلك من خلال شهادة طبية تثبت العجز ونسبته

حماية ه الوإن اختلفت حالات العجز فان المشرع وضع على عاتقه مسؤوليه التكفل بالعامل وهذ
 مختلف بحسب درجه الحجز وشدته.

و المرض المهني خطيرا أقد يكون حادث العمل : التعويض في حاله وفاه العامل _ ثالثا
شخاصا, كانوا تحت رعايته ومسؤوليته وهم ذوي كأخير قد يترؤدي بحياة العامل هذا الأ,في

 .2الحقوق والمحددون من طرف المشرع على سبيل الحصر

مارس ان يللزوج اذ ك ةالعيني اتداءلأستفادة من االإل لهنه لا تخوأير ,غ زوج المؤمن له -

وي ه من ذجيرا فهو بذلك يستفيد من الأداءات ليس بصفتأذا كان إ و, أجورا أنشاطا مهنيا م
ا نشاطه حقوق بحكمللشروط المنشئة للذا كان لا يستوفي إلا إالحقوق, ولكن بصفته صاحب حق 

 .الخاص

 . 18ولاد المكفولين والذين يقل سنهم عنالأ-

 يضا أولاد مكفولين:أو -

يقل  أجر ويقضى بمنحهم تأمين ,ود برم بشأنهم عقأسنه و 25ولاد الذي يقل عمرهم عن الأ - 
 جر الوطني المضمون.عن نصف الأ

 الدراسة. ونويواصل ةسن 21ولاد الذي يقل عمرهم عن الأ -

 نهم.ن سكيولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة, والمكفولين من الاناث مهما الأ -

                                                             
 3 - رمضان جمال كامل , موسوعة التأمينات الإجتماعية , ط2 , الأصيل لنشر والتوزيع ,طنطا ,2001, ص302 . 

 17-96( معدل ومتمم بموجب أمر رقم28, يتعلق بالتأمينات الاجتماعية)ج ر عدد02/07/1983, المؤرخ 83/11القانون - 2

 .(42)ج رعدد1996يوليو6مؤرخ في
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سبب بجور أي نشاط مهني مأوالذين تعذر عليهم بصفه دائمة ممارسة  , ولاد أيا كان سنهمالأ-
 و مرض مزمن. أعاهة 

م ليهع إستلزمويحتفظ بصفه ذوي الحقوق, الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة, الذي -
 . والدراسة بسبب حالتهم الصحيةأالتوقف عن التمهين 

ردهم ين, عندما لا تتجاوز مواولمكفال ةصول زوج,أو أ صول المؤمن لهأيعتبر مكلفين  -
 دنى لمعاش التقاعد .الشخصية المبلغ الأ

 

 : :المزايا العينية ثانيالفرع ال

جتماعي للعامل المصاب ,ولا المزايا العينية هي مجموعة الخدمات التي يقدمها الضمان الإ
الإصابة التي  حقيته في التكفل وتكييفأثبات إبعد أن يتمكن من , يستفيد منها ذوي الحقوق 

الهدف من تقديم الخدمات العينية للعامل ف ,1يعاني منها على انها حادث عمل أو مرض مهني

صابة, وفي حالة إستحالة ذلك يسعى لى ما كانت عليه قبل الإإعادة حالته الصحية إ المصاب هو
لى حياته الصندوق الضمان الاجتماعي الى تقديم البديل, ليتحقق الشفاء ويتمكن من العودة ا

 المهنية.

نتظار القرار النهائي للطبيب المستشار إجتماعي أن يقدم منحا مؤقته في كما يمكن للضمان الإ

لضمان أكثر حمايه فقد منح القانون رب العمل من فصل العامل خلال فتره الإجازة و,2للوكالة
 .3المرضية

تلتزم هيئه الضمان الاجتماعي بتقديم الرعاية الطبية والتي تكون من  :الرعاية الطبية_ أولا 
جتماعية ,يؤدي الرعاية الطبية الممارسة العامة الإفي إطار التأمينات اتداءطبيعة الأ سنف

لى أن إعلى أن تقدم للمصاب  , ختصاص الأسنانإبما أن في ذلك ,والاطباء الاختصاصيون 

نسبته ,يتم ذلك بناء على  رلى حين ثبوت العجز وتقديإه أو صابته ويعود إلى عملإيشفى من 
شهاده الشفاء وتوقيف العلاج ,أو يحدد  رفيحر, تقرير طبي يدونه الطبيب الذي يختاره المصاب 

 .4نهاية العلاج الاستقرار وضع العامل وثبوت العجز

الاستفادة من إعادة  منح المشرع الجزائري للعامل المصاب حق:إعادة التأهيل الوظيفي  نيا _ثا

, ويمكن أن يتضمن العلاج إقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو مؤسسة 5التأهيل الوظيفي

ستعاده قدراته إهو العلاج الخاص الذي يقدم للعاجز لتمكينه من  :" معتمدة خاصة ويقصد به
فع روحه تنتاج وتري عمل اخر, حتى يستفاد منها في الإأ داءأصلي أو على المباشر عمله الأ

                                                             
والمتعلق بحوادث العمل والأمراض  1983يوليو  02ه المواق ل  1403رمضان  21,المؤرخ في  13-83القانون رقم - 1

 المهنية.
2 - Haddouche k,2014,le commissaire aux comptes: lepartenairelègal ,in l auditeur,N°2,Alger,op.cit,p92 . 

من المقرر عدم جواز فصل العامل في فترة الاجازة " :10/15/1984مؤرخ  36591قرار المحكمة العليا ,غ إ ملف رقم   - 3

 . 124و 123, ص  1984,3م ق, عدد, :المرضية مادام أن طبيب الصندوق لم يصرح بشفائه من حادث.
 , المتعلق بالتأمينات الاجتماعية)ج06/07/1996المؤرخ في 17-96من الأمر رقم 04, المعدلة بالمادة11-83من القانون رقم 08المادة - 4

 . 08-11من القانون 4( المعدلة بالمادة42ر

  - المادة31من83-13, مرجع سابق .5
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المعنوية, وللاستفادة من هذا الاجراء يقدم الضحية طلبا لهيئة الضمان الاجتماعي يطالب فيه 
 . 1تأهيله وظيفيا ةعادإب

 شكالإي أيثار  قد يوافق صندوق الضمان الاجتماعي على ضرورة التأهيل الوظيفي, فهنا لإ

مهما كان و,  ويستفيد العامل المصاب منه, وقد يرفض ذلك, وهنا يتم اللجوء الى الخبرة الطبية
 .ارالقربخطار العامل المصاب إجتماعي يلتزم بن الصندوق الضمان الإإليه في المتوصلإأالر

 ءعضالأاالإصابة التي يتعرض لها العامل, عضوا من  سقد تم : التعويضية هزةالاجلثا _ ثا
 الامداد ب فيبحق العامل المصا أقرالتي يفقد بموجبها أداء وظيفته فهنا القانون تكفل بذلك و

ستغناء والا صطناعية التي يحتاج اليها طيلة حياته أو إلى غايه الشفاءعضاء الإبالآلات والأ
 عنها.

 ىتأتتولا أ ته ,أذا اصبح العامل المصاب غير قادر على ممارسة مهن:التكيف المهني  _ رابعا

 ,مهنيا  يفهجتماعي بتكيته العضوية فهنا تلتزم هيئة الضمان الإاله إلا بعد تكيف جديد لكفاء
سة كما لمؤسجتماعي غير ملزمة بالتكيف لدى جهة معينة ,فقد يتم ذلك داخل اوهيئة الضمان الإ

 لتمكينه من تعلم المهنة التي اختارها بإرادته. , قد يكون لدى صاحب العمل 

 

 

 

 

 

 

 .المطلب الثاني: اجراء الحصول على التعويض

ن إف , و مرض مهنيأكان حادث عمل  اءثناء العمل سوأو أن تعرض العامل للإصابة بسبب إ
ن , ولكحكامخضاعهما لنفس الأإالمشرع من خلال  دهوهذا ماحد , مر من حيث الحقوق سيانالأ

امل ن العميكونبداية , التكفل بالتعويضفراد حتى يتم هناك التزامات تقع على مجموعة من الأ

فل صندوق الضمان الاجتماعي بالتك ةبعد وفاته من خلال مطالب هو ذوي حقوقأالمضرور 
 ةبصف حادثتتكفل بال ة لنخيرالأ هن هذستفادة من الحقوق المقررة قانونا لهذا الوضع, لأللإ

 و تلقائية ما لم يطالبها المضرور بذلك.أعفوية 

تباع إصيب بمرض مهني من خلال أو أتعرضه فعلا لحادث عمل  إثباتامل بداية بذ يلتزم العإ
ثر الذي خلفه الأ إثباتجراءات خاصه بكل حاله وبعد ثبوت الحادث يلتزم العامل المصاب بإ

مر يقتصر الألاحيان في كثير من الأونه هو ألا (, إ الفرع الاول) و تعرضه للإصابة أالحادث 

حقه في  يهاتتبع فقد تواجه العامل عده صعوبات ونزاعات يتوقف علجراءات إعلى مجرد 
, ا هطاقها ونوعنختلفت في إذاةإخيرهذه الأ لها , والتصدي تهاالتعويض ما لم يتمكن من مواجه

                                                             
  - محمد مجيدي البيتيتي, التشريعات الإجتماعية , المكتب الجامعي الحديث , مصر , 2001 ,ص318 .1
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جتماعي من جهة الضمان الإ ةوهيئ, فنجد طالب التعويض من جهة رافها, طأحد في تونها تإلاأ
 . و التكفل ما لم يتم تسويتها )الفرع الثاني(اتأالتعويض لحديث عن دفعلخرى ولا مجال أ

 : جتماعيالضمان الإ ةمام هيئأثبات جراءات الإإالفرع الاول: 

و أ جراءات تقع على عاتق العامل الضحيةمن الإ ةن الحصول على التعويض تسبقه مجموعإ

زام الت طراف الاخرى بها ,فأوللكن ذلك لا يمنع من الزام بعض الأ , صلفي الأ هذوي حقوق

 بمجرد ولا يكفي , ستوفى عناصرهإو بسببه وأن الحادث قد وقع فعلا وقت العمل أثبات إهو 
كون صابة ليإو المرض قد خلف أن هذا الحادث أثبات إنما يلزم العامل بإوقوع الحادث و

 التعويض بقدرها. 

 لتعويضاتادفع لا تلتزم هيئه الضمان الاجتماعي تلقائيا ب : جراءات اثبات وقوع الحادث_إ اولا

 ة منتباعها بدايإجراءات الواجب نما هناك مجموعه من الإادث ,إللعامل بمجرد وقوع الح

 اوعليهاب ,علامها بالحادث, وتمكينها من كل الوثائق والشهادات المكونة لملف العامل المصإ
 دتحدي لأنت بالحادث, والتدقيق في كل المعلوما حيطت جوانب التيالالبت فيه, بدارسته من كل 

 صفه الإصابة يتوقف عن النتائج التي تخرج بها الهيئة من دراسة الملف .

ذ , إثبات وقوع الحادث يعتبر التصريع بالحادث شرطا ضروريا لإ: التصريح بالحادث - 1

علام هيئة الضمان الاجتماعي بالحادث ومطالبتها التكفل بالعامل المصاب, إتكون الغاية منه 

 .1لى القضاء, قبل المرور بهذا الاجراءإحوال اللجوء ي حال من الأأولا يمكن في 
ع جتماعي ملف كامل يحوي جميالضمان الإ ةعندما يتوفر لدى هيئ: البت في الملف - 2

وذلك في  ,المهني للحادث  عفي الطاب تن تباأعليهيجب , التصريح بالحادث  هاهمأالعناصر 
 ثدالحلعتبر الطابع المهني أي قرار أ(يوما, وفي حالة تجاوز المدة ولم تصدر 20ظرف )

و أصاب الم شعارإولم تضف الطابع المهني للحادث فهنا تلتزم ب هاعتراضةإما في حالا ,أثابت

 يوما من تاريخ علمها بالحادث.  20بهذا القرار في ظرف  هذوي حقوق

جتماعي بغرض دراسة الملف, أن تجري تحقيقا إداريا داخل كما يحق لهيئة الضمان الإ

المؤسسة المستخدمة التي يعمل لديها المصاب بالحادث, يتكفل بإجراء التحقيق أعوان على 
 .2المراقبون تلقوا تكوينا خاصا بذلكجتماعي وهؤلاء المستوى الجهوي لهيئات الضمان الإ

تعلق ييما يهدف المراقبون لجمع كل الوثائق والمعلومات التي تسمح للصندوق بتحديد قراره ف
 لي:يبالتكفل بالحادث وحصول العامل على التعويض من عمله, ويركزون في بحثهم على ما 

  .سبب و طبيعة وظروف وقوع الحادث 

  سبب الإصابة بالمرض المهني وتحديد طبيعته 
  .مدى إمكانية  إتصال الإصابة بسوء سلوك فاحش من العامل 

  مدى نسب الإصابة إلى خطأ عمدي أو غير مغتفر من جانب رب العمل، أو وجود خطأ

 .3و الغيرأمن التابع 

                                                             
 1 - قرار المحكمة العليا  ,الصادر عن الغرفة الإجتماعية, ملف رقم 171144,مؤرخ في1993/02/09 .

 مرجع سابق . 13-83من القانون رقم 16المادة - 2

 3 - رمضان جمال كامل, مرجع سابق,ص325 . 
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ن مذي بيعي الالطريق فيركز المحقق في بحثه على الطريق الط بحادث أما إذا تعلق الأمر 

دم لمستخانحراف في المسلك الطبيعي يلتزم إالمفروض أن يسلكه العامل, ومدى وجود توقف أو 
 هم, وعدملرية عند لجوء الأعوان المكلفين بإجراء التحقيق إلى المؤسسة بتقديم المساعدة الضرو

 عرقلة نشاطاتهم.

وجودا أثناء وقوع الحادث أو يستمع المحقق لأقوال صاحب العمل ومندوبيه, وكل عامل كان م 

حتى  , قوال العامل المصاب إن كانت حالته تسمح بذلكأأي شخص آخر إن وجد, بالإضافة إلى 
 .1يلم المحقق بظروف الحادث وتفاصيله

ئية لجنانشير إلى أن هناك حالات لحوادث العمل تستدعي إخطار الشرطة مثل الحوادث ا     

يلتزم  ,فهنا لى وفاة العاملإدى أنهيارات, وكل حادث راتوالإنفجاحوادث الطريق, الحرائق, الإ
رطة الش من نموذج إشعار إصابة العامل, ليبدأ دور ةصاحب العمل بتزويد مركز الشرطة بنسخ

 لحادث.اييف جتماعي في تكتساعد هيئه الضمان الإ والتي في التحقيق والنتائج المتوصل  إليها

جتماعي الذي قد لكن لا يغني عن التحقيق الذي يجريه المندوبون لدى هيئه الضمان الإ     

النشاط ,أما في هذا كتسبها هؤلاء في ممارسة إيكون في حالات ما مكملا له, نظرا للخبرة التي 
 .2جتماعي بتقرير محققيهبلاغ الشرطة, تكتفي هيئه الضمان الإإالحالات التي لا تستدعي 

أخذ تإثبات حصول الإصابة معاينة وجراءات إن إ:إجراءات إثبات حصول الإصابة  _ ثانيا

 ثم يحرر ينتهطابعا طبيا بحتا, إذ بعد وقوع الإصابة يلجأ العامل إلى الطبيب الذي يقوم بمعا
 83/13ون رقم من القان 22طبقا لنص المادة , , شهادة طبية أولية وشهادة طبية نهائية شهادتين
 بحوادث العمل والأمراض المهية المعدل والمتمم .المتعلق 

: تسلم الشهادة الطبية الأولية للعامل المصاب, إثر الفحص الطبي شهادة طبية أولية -1

مدة العجز  , وأن تقدر عند الاقتضاءالأول الذي يلي الحادث, على أن تصف حالة المصاب
المؤقت, كما يشار فيها إلى المعاينات الطبية التي يلتزم العامل المصاب بإجرائها ومن أجل 

 .3و المرض المسبب للإصابة أتحديد مصدر الجرح 

لمدة اية ا:تسلم الشهادة الطبية النهائية للعامل المصاب ,عند نه شهاده طبيه نهائية -2
عد رجوع , بةطبيب المعالج في الشهادة الطبية الأوليالمقررة للتوقف عن العمل المحدد, من ال

ساس هذه أعلى الى طبيبه المعالج ليقوم هذا الأخير بفحصه ومعاينته وةمرة ثاني العامل المصاب

ة ت الإصابخلف النتائج يتقرر إما الشفاء إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما, أو شهادة الجبر اذا
ن أما يمكن كلك, ئية للحادث في حال إذا لم يتم إثباتها قبل ذعجزا دائما, أو تقر العواقب النها

 تحدد فيها حالات المصاب بعد الجبر.

                                                             
 .170رمضان جمال كامل, مرجع سابق,ص - 1

 . 170,ص1998 1عوني محمود عبيدات, شرح قانون الضمان الإجتماعي ,دار وائل للنشر ,عمان , ط - 2

كشرط جوهري للبث في دعوى المازعات الطبية ) دعاوى الريوع ( على ثبات الحادث , إ حدي لالة, محمد رايسأحمد  - 3

جزائرية للحقوق والعلوم السياسية , جامعة أبي بكر بلقايد _ تلمسان _ الجزائر مجلة الال, ضوء القانون الإجتماعي الجزائري

 .41_40ص  2022, 02, العدد  07,الجلد 
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جتماعي التي يحق لها تحرر الشهادة في نسختين ,تسلم النسخة الأولى إلى وكالة الضمان الإ 

, لاسيما إذا تسبب الحادثفي وقوع عجز 1القيام بالمراقبة الطبية على الحالة المعروضة عليها
حتمال وقوع العجز أو الوفاة وتسلم النسخة الثانية إلى إدائم, أو تبين من عناصر الملف أن هناك 

 المصاب, وتتضمن المراقبة الطبية في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية ما يأتي:

 أو قد  لحادثايما إذا أدى هذا ضرار الموصوفة وحادث العمل, لاسالعلاقة السببية بين الأ
 يؤدي الى وفاة أو عجز دائم.

 ة.عتراف بالإصابة وإصلاح الضرر الناجم عنها وفقا لجداول الأمراض المهنيالإ 

  .مدة الانقطاع عن العمل وتاريخ الشفاء أو التعافي 
  ها مول بنسبة العجز الجزئي الدائم وفقا لسلم حوادث العمل والأمراض المهنية المع. 

  الانتكاس والتهور ومراجعة الريوع. 

 :الفرع الثاني: منازعات التعويض

الصعوبات التي تعترض العامل, عند المطالبة بالتعويض سواء عن حادث عمل أو مرض  هي

مهني, فتنشأ بينه وبين هيئه الضمان الاجتماعي خلافات, هذه الهيئات قد تكون إدارية أو طبية , 
جملها بالحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف, وتتعلق هذه المنازعات في م

جتماعية, ونظرا لكون الضمان الاجتماعي يخضع والمترتبة على تطبيق قوانين التأمينات الإ

بصفة رئيسية لأحكام قانونية وتنظيمية حازمة صيانة لحقوق العامل بصفه عامة والمصابين 
تحديد نوع ,08/082:لى بموجب قانون رقمبأخطار مهنية بصفة خاصة, ما جعل المشرع يتو

والخلافات التي تندرج ضمنها, لتسهيل التفرقة بينهما فعدم تميز القضاة بين  ةالمنازع
ختلاف طبيعة وأطراف كل المنازعات العامة والطبية, يجعل القرار معرضا للنقض ونظرا لإ

 .3جراءات الواجب إتباعها لتسويتهامنازعة فقد حدد المشرع الإ

 نهم حتمالب مان تعرض العامل في حياتهم المهنية الى المخاطر, يتط: المنازعات الطبية أولا :

لك ذفي شخاص مؤهلين أالقيام بالفحوصات الطبية اللازمة, سوى كانت عامة ومختصة أمام 

فراد ن للأراء هؤلاء الأطباء المعالجيآن أ كالأطباء المختصين في مختلف مجالات الطب, غير
عي ,من تماجلهم غالبا ما يلقى معارضة عند الاطباء المستشارين لدى هيئة الضمان الإ المؤمن

ولد أجل الحصول على الأداءات والتعويضات المستحقة للمؤمن لهم وهذا بطبيعة الحال ي

منازعات في قرارات هذه الهيئات من طرف العمال مما يستوجب عرض الحالة الصحية 
ه طبية خبر ن في هذا المجال لحسم النزاع, ويتم ذلك إما في شكللهؤلاء الافراد على المختصي

 تشكيل لجان لتقدير نسب العجز اللاحقة بالفرد.من خلال ,أو 

ت نازعامنها منازعات طبية, مما يعني تميزها على باقي على أيصف القانون هذه المنازعات 

ب والإجراءات الواج هذه المنازعة طرافأختلاف بين جتماعي ,من خلال الإالضمان الإ
 إتباعها لحلها.

                                                             
, يحدد شروط سير المراقبة  الطيبة للمؤمن لهم اجتماعيا 2005مايو 8مؤرخ في 05/171من المرسوم التنفيذي رقم 3المادة - 1

 ( .33)ج ر
 مرجع سابق  . 08-08قانون رقم - 2

 3 - قرار المحكمة العليا إ, ملف رقم193923 في-14-03-2000 المجلة القضائية ع,2001,1 ص176-172 .       
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نما سبق النص إ.و 08/08ليست بالجديد الذي جاء به قانون رقم  :: المنازعات العامة ثانيا

ولكن الجديد هو تكفل المشرع بتعريفها, ودعم اكثر  الملغية 15/ 83عليها في قانون رقم 
 . 1لإجراءات تسويتها

 08/08من قانون رقم 3جب المادة عرف المشرع بموتعريف المنازعات العامة : -1
منه  3ة , الذي عرفها في الماد15 /83المنازعات العامة على عكس ما كان عليه قانون رقم 

عة لمنازي كلما يخرج على نطاق المنازعة الطبية والمنازعة التقنية يندرج ضمن اأبالنفي 

طرافها, دد االعامة, فالتعريف المذكور جاء عاما لأنه لم يوضح معنى المنازعات العامة ولميح
 عا.ن يكون جامعا ومانأن التعريف ينبغي أوما المقصود بالخلافات المتنوعة, في حين 

من جهة,  همفقط حول الخلافات التي تنشب بين المؤمن لهم أو ذوي حقوقنصب إهذا التعريف  

قصى الخلافات التي تحدث بين صاحب العمل أخرى, وأجتماعي من جهة وهيئات الضمان الإ
 . 2جتماعي, وبين المؤمن لهم  وصاحب العمل وهيئات الضمان الإ

يئات الضمان ت التي تنشأ بين هالخلافا: "بانها   08/08وتعرف المنازعة العامة وفقا لقانون 
 تشريع خرى بمناسبه تطبيقأوالمكلفين من جهة أجتماعياإجتماعي من جهته والمؤمن لهم الإ

 . " وتنظيم الضمان الاجتماعي

ن أنطلاقا من ذلك نجد إالتي تدخل  ضمن المنازعة العامة و بين هذا التعريف مجمل الخلافات
 :3لى صنفين هماإهذا المنازعة تنقسم 

   رباب العمل حول تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق المستخدم. أمنازعات 

  منازعات المؤمن له )العمال( وهي تلك الخلافات التي تحدث بين العامل وهيئه الضمان
و أ, عند وقوع حادث العمل هوبذويالحقوقأثبات الحق في التكفل به إجتماعي, حول الإ

ذا ما كان حادث عمل وتكييف إذ تختص بالنظر في تكييف الحادث إالمرض المهني, 

مراض العادية, كما تتولى النظر في و الأأمراض المهنية المرض اذا كان يندرج ضمن الأ
 .4تفسير النصوص القانونية الخاصة بتحديد شروط التكفل

 لضمانهيئة اختصاص إفقد عرف المشرع الفرنسي هذا النوع من المنازعات بالنظر الى مجال 

 تعلقو تنظيمي مأبتطبيق نص تشريعي  ةعتبرها مختصة في الخلافات المتعلقإجتماعي, والإ
 رى. خي نوع من المنازعات الأأب تهن لا يتعلق بتطبيق بطبيعأجتماعي بشرط بالضمان الإ

تشكل ن تأ من المسائل المتنوعة التي يمكن ةمنازعة العامة تهتم بمجموعالوخلاصة القول إن 
 جتماعي. و نقاط خلاف بين العامل وهيئات الضمان الإأنقطة 

تباعها بغية إ: وضع القانون مجموعة من الإجراءات الواجب اجراءات المنازعات العامة-2
جتماعي, وهذه لى الحل الذي يرضي العامل ولا يؤثر سلبا على هيئه الضمان الإإصول وال

                                                             
 .()ملغى(28منازعات في مجال الضمان الاجتماعي,)ج,ر, يتعلق بال02/07/1983مؤرخ في 15-83قانون رقم -1
 .17,ص2006محمد كولا, النظام القانوني لمنازعات الضمان الاجتماعي, مذكرة التخرج من المدرسة العليا للقضاء, - 2

, الوجيز في قانون العمل , والحماية الإجتماعية ,النظرية العامة للقانون الإجتماعي ي الجزائر, دار الخلدونية,  الجيلاليعجة- 3

                      .                                                                                                                            . 140,ص2005, الجزائر
,ديوان المطبوعات الجامعية  3العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري , ط منازعاتليات تسوية آحمية, أسليمان  - 4

 . 180و170ص , 2005,الجزائر ,
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جراء جوهري قبل لجوء إساسية وأنشوء النزاع, في خطوة  عندإليها الإجراءات لابد من اللجوء 
 لى القضاء.إالطرف المتضرر 

قال إثي ليها هو تفادإولعل الغرض من جعل هذه الإجراءات جوهرية والزم الاطراف باللجوء  

لعمال اوكذا مراعاة لمصالح , لى حلها خارج القضاء إكاهل القضاء بنزاعات يمكن التوصل 
 طراف ضعيفة ماديا.أحيان ب الأالذين هم في غال

الة عدم في حى الطعن المسبق, ومي التسوية الداخلية تسىأهذه الإجراءات التي تسبق رفع الدعو
 .( الطعن القضائي) نه يمكن اللجوء الى القضاء إتوصل الى حل النزاع وديا, ف

يقترب من الطعن  م بطبيعة ادارية, يعتبر بمثابة قيد على رفع الدعوى, فهوسيتالطعن المسبق:
داري المسبق في بعض القرارات الإدارية,يمر الطعن المسبق في القرارات التي تتخذها هيئه الإ

 .1مام اللجنة المحليةأبتدائيةإالضمان الاجتماعي بمرحلتين, فتكون 

ة عن الوديالط وترفع الاعتراضات امام اللجنة الوطنية للطعن. ويقابلها بالتشريع الفرنسي لجنه
 د اللجوء اليها مسبقا من النظام العام وفقا للقانون الفرنسي.ويع

تنشأ على مستوى الوكالات الولائية او الجهوية للطعن تتولى البت في  :2اللجنة المحلية للطعن*

,يقدم 3الطعون التي يرفعها المؤمن لهم, وأصحاب العمل حول القرارات التي تتخذه بشأنهم 
فيه الى الأسباب التي جعلته يعترض على القرار على أن يكون المعترض طعنه مكتوبا, ويشير 

يوما تحسب بداية تاريخ استلام تبليغ القرار وبعدها تجتمع اللجنة التي من  15ذلك في اجر 

 30ضمن تشكيلتها ممثلان عن العمال وممثلان عن المستخدمين, وتبت في الاعتراض من اجل 
يام تحسب من أ 10جل أن تبلغ قرارها للمعني في أيوما من تاريخ الاستلام العريضة, على 

تاريخ صدوره ويكون التبليغ ماء بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي, او بواسطة 
رسالة موسى عليها بالاستلام علما أن الطعن أمام اللجنة المحلية للطعن يجمد القرار المطعون 

 .4فيه, اذا له اثر موقف الى غايه البت النهائي

: تنشأ لدى هيئة الضمان الاجتماعي لجنة مؤهلة للطعن تتولى مهمة 5*اللجنة الوطنية للطعن

البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة المحلية, على ان يتم اخطارها من طرف المعني 

يوما, تحسب من تاريخ استلام تبليغ قرار اللجنة المحلية المعترض عليه في حال  15في اجل 
 60الصريح, اما اذا سكتت اللجنة المحلية على الرد فإن العامل لا يجوز له ان يتجاوز اجل  الرد

 يوما ,تحسب من تاريخ اخطار اللجنة المحلية للطعن.

لا يقتصر اللجنة العامل على احترام الاجرانما عليه ان يقدم الطعن مكتوب محدد لأسباب 

, جتماعي يرسل بواسطه رساله موسى عليها اعتراضات على القرار الصادرة على الضمان الا

كما يمكن ان يدعى مباشره لدى امانه اللجنة على ان تتخذ اللجنة الوطنية للطحن قرارها في 
يوما تحسب من تاريخ استلام العريضة وتتولى تبليغ القرار الى المعني في غضون  30ظرف 

 ايام من تاريخ صدوره. 10
                                                             

 . 13/02/2001,مؤرخ في220802, ملف رقمالصادر عن الغرفة الإجتماعيةمة العليا ,كقرار المح - 1

 يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.                                             08/08من القانون رقم  9الى 6المواد من - 2
 .                                            114و113, ص09/11/2000, المؤرخ في 186766قرار المحكمة العليا ,غ إ, ملف رقم  - 3

 4 - سليمان أحمية, آليات تسوية منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري , مرجع سابق,ص187 .
  - المواد 10و11و13و14 من القانون رقم 08-08, مرجع سابق.5
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تم إرساله الى الملغى بتسبب قراراتها ,وتدوينها في محضر ي 15/ 83تلتزم اللجنة وفقا لقانون  

طبيق مة تالوزارة الوصية للمصادقة ,التي تمارس بدورها الرقابة القانونية للتأكد من سلا
فقد  08/ 08قم رالتشريع والتنظيم المعمول به, ويترتب على المخالفة الغاء القرار اما القانون 

 أزال هذا الاجر.

ا ما هو عدم توضيح اذ 08/08رع غموضا كبيرا كما يطرح قبل صدور قانون رقم أزال المش 

ة لي الهيئاجوء كانت إجراء الاستئناف امام اللجنة الوطنية للطعن امرا إجباريا ام لا, قبل الل
 القضائية؟ وفيه اذا كان هذا النظام العام؟

جنة الوطنية إجراء اختياريا وغير حيث نجد قضاة المحكمة العليا قد اعتبروا الاستئناف امام الل
 .1موقفا لسير الدعوة القضائية, وبذلك فهو ليس شرطا جوهريا

ختلفا إذا أخذ فقد أصبح الامر م 08/08من القانون رقم  4لكن حاليا وبالاستناد الى نص المادة 

 قتضييالصبغة الإجبارية لرفع الطعن امام لجان الطعن قبل اللجوء الى القضاء, والطعن 
 المرور في اللجنتين معا المحلية الوطنية .

ى ه الوأخيرا يمكن القول ان المشرع فصل حل المنازعة العامة داخليا ويهدف الى ورائ  
 امهاتكريس الحل الودي ربحا للوقت باعتباره قد حدد الآجال التي يجب مراعاتها واحتر

ان فدية ول الى التسوية الوومراعاة ايضا للجانب المادي للعامل ,ولكن في حالة عدم الوص
 العامل يبقى له مجالا أخر للمطالبة بحقوقه وهو القضاء .

بعد المرور عن الطعن المسبق يكون للعامل مجال مفتوح أمام القضاء  الطعن القضائي:-ب

يوما من  30, وهي 2للطعن في قرار اللجنة الوطنية ,على ان يحترم الآجال المحدودة قانونا
يغ القرار, هذا في حالة ما إذا كانت هناك رد من اللجنة, اما إذا كان لم يتلق منها تاريخ تسلم تبل

يوما تحسب من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية, لذا نجد أن  60ردا فله مهلة 
المشرع يشترط في إخطار اللجنة قد يكون بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام او 

 وصل ايداع.

أما عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن فهي المحاكم الفاصلة في المسائل   

الاجتماعية للفصل في المنازعات العامة, وذلك كقاعدة عامة موضوع هذه المنازعات وكذا 

نشأتها يعود لغرض اجتماعي, وهو حماية الافراد من المخاطر التي تتربص بها وتشكل خطرا 
او مصدر رزقهم, فالمنطق يقوم كأصل الى منح الاختصاص للمحاكم  سوى عليهم كأفراد

,واكثرها ما يدعم ذلك هو تشكيلة هذه المحاكم, اذا حضور ممثلي العمال وأرباب 3الاجتماعية

العمل بجانب القاضي يجعل العامل اكثر اقتناعا بالحكم الصادر خاصة للأفراد العاملين في 
اعيا المصالح الاطراف المتنازعة ,وبصفة خاصة العامل القطاع الخاص, وبالتالي يأتي مر

المتواجد بمركز ضعيف مقارنة بالمستخدم وهيئة الضمان الاجتماعي, ويرفع الطعن بذات 
 الإجراءات المتعامل بها في القواعد العامة. 

 
                                                             

 1 - سليمان احميمة, آليات تسوية منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري , مرجع سابق,188.
 , مرجع سابق .08-08من القانون رقم  15المادة - 2
 .155و154,ص1990د,2,م ق,عدد10/06/1985مؤرخ في 38882قرار المحكمة العليا إ ملف رقم - 3
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 :ية المبحث الثاني: الحماية القانونية للعامل وفقه لقواعد المسؤولية المدن
 سبب إنحادث العمل ويتم إثبات طابعه المهني من طرف هيئة الضمان الاجتماعي فعند وقوع 

قانون من الالحادث يكون اما راجع الى صاحب العمل او الغير وحتى على العامل نفسه, ولقد تض

ن في المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي أحكام خاصة بهذا الشأ 08/08رقم 
وقد  , 77الى  69ان الطعون ضد الغير والمستخدمين في المواد من الباب الرابع تحت عنو

ال على انالطعن ضد الغير والمستخدمين في مج 08/ 08من القانون رقم  69نصت المادة 
لضمان ايئة هرجوع "الضمان الاجتماعي المذكور في المادة الاولىاعلاه ,في مفهوم هذا القانون:

عويض في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا ,لت الاجتماعي ضد مرتكب الخطأ المتسبب

صد قخطأ, مبلغ الاداءات المقدمة ,وكذا رجوع مؤمن له اجتماعيا او ذوي حقوقه ضد مرتكب ال
 " .الحصول على تعويض تكميلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يليالمطلب الأول: ضرورة توافر أركان المسؤولية المدنية للحصول على التعويض التكم

 مسؤولالن خصوصية التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية, تتمثل في تحميل إ

الخطاء  ساسأبالغير, تقوم المسؤولية على  هبالتزام التعويض الكامل عن الضرر الذي يلحق

من القانون  124ركان وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما, والمادة ةأتوافر ثلاثو
ي فعل أو ترك غير مشرع يسبب للغير ضرر يحق للمضرور أ:إنتنص على 1المدني الجزائري

كان و أمطالبة مرتكب الضرر بالتعويض وبدون تحديد لدرجات الخطأ ,سواء كان عمديا 

 و غير مغتفر وفق المشرع الجزائري.أبإهمال, جسيما أو يسيرا خطأ خفيفا 

                                                             
 من القانون المدني الجزائري . 124راجع نص المادة   -  1
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ن ربط بيتن توجد علاقه سببية أب لقاعدة العامة إذا لا مسؤولية بدون ضرر, كما يجلووفقا 
 الفعل والضرر, وإلا فلا مجال للحديث عن التعويض.

 :ءالفرع الاول: عنصر الخطا

غير يعرف الخطأ بمفهومه العام بأنه :الاخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الاضرار بال

ت في بالمنازعاالمتعلق  08/08وبالرجوع الى نص المادة الواحد وسبعون من القانون رقم 

الرجوع  لعاممجال الضمان الاجتماعي: )يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي, طبقا لأحكام القانون ا
حق للذي على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي او خطأ تابعه في الضرر ا

 ر(.لاخياالمؤمن له اجتماعيا, لتعويض المبالغ الذي دفعها أوالتي عليها أن تدفعها لهذا 

لا يسال إذا صاحب العمل عن كل خطأ يرتكبه, او يلحق ضررا للعامل, انما يجب ان يوصف 
 .      1هذا الخطأ إما بالعمد أو غير المعذور

 ل اوكثيرا ما يقع العامل عرضه لتصرفات صادرة عن صاحب العم : خطا صاحب العمل -أولا

يث ن غير عمد أي إهمال وتقصير, بحممثله ,هذه التصرفات قد تكون صادرة عن عمد أو ع
 يرتب على هذه الأعمال أضرار جسيمة او معنوية للعامل أو لذوي الحقوق.

كفل تلتي ومسؤولية رب العمل, كانت تعتبر مسؤولية عقدية, قبل صدور القوانين التشريعية ا

ل, لعمااالمصابين من العمال حتى طلب التعويض, وتقوم على أساس التزام رب العمل بسلامة 
العمل  ن ربواعتبر التزاما بتحقيق نتيجة إذا أن اصابة العامل أثناء العمل تعتبر إخلالا م

 .أي دليل الى م السلامة والمطالبة بالتعويض سواء من العامل المصاب أو ورثته لا تحتاجبالتزا

لكن الامر اختلف تماما بعد صدور القوانين, ولم تعد المسؤولية رب العمل الصبغة العقدية بل 

مبنية على أساس تحمل التبعية, فأصبح رب العمل ملزما ببذل عناية في حماية عماله من 
لذي تربص بهم أثناء تأدية عملهم ,كما نظم المشرع أيضا ذلك بموجب نصوص الأخطار ا

قانونية, تجعل خلال صاحب العمل لا يقوم على أساس إخلال بالتزام عقدي وانما تقصيري, ولا 

يسأل صاحب العمل عن كل خطأ يرتكبه ويلحق ضرورة للعامل, انما يجب ان يوصف هذا 
 .2الخطأ إما بالعمد او غير معذور

اعي الخطأ المتعلق بمنازعات الضمان الاجتم 08 /08لم يعرف القانون  غير معذور:الالخطأ  -1
لمؤرخ ا 15 /83من القانون  45ن المشرع الجزائري عرفه في المادة أغير المعذور, غير 

لخطأ االسالف الذكر بما نصت على أنه يتمثل  08 /08الملغى بقانون رقم  2/7/1983في 

 ادر عن صاحب العمل في توفر الشروط التالية:غير المعذور والص
  . خطا ذو خطورة استثنائية 

  .خطا ينجم عن فعل أوعن تغاض معتمد 

 .خطا ينجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي يسببه 

                                                             
شهادة الدكتوراء تخصص قانون كلية دراسة مقارنة, مذكرة لنيل  -علي محسن شذان, أحكام التعويض عن اصابات العمل - 1

 . 247-246,ص2016الحقوق جامعة الجزائر,
 فيروز قالية, الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون, كلية الحقوق, جامعة - 2

 . 164,ص2012تيزي, وزو, الجزائر, مولود معمري
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  1عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر. 

غير  ويكفي توفر حالة واحدة من الحالات السابقة الذكر ,حتى يأخذ الفعل وصف الخطأ
وقد  الذي اشترط وجود التلازم بين هذه الشروط 66/183المعذور, على عكس الامر رقم 

 08 /08 وتعويضه بقانون رقم 83/15حذا آنذاك حذو المشرع الفرنسي, ومع القاء القانون 

كر كتفى بذنما اى عن الشروط السابقة الذكر ولم يقوم البديل لذلك, وانجد ان المشرع قد استغن
 فقط ,وجعله سببا في الرجوع عن صاحب العمل. 

مان وواضح من نص المادة أنها تتعلق بصفة مباشرة وبالتزامات صاحب العمل فيما يخص ض

لمغتقر و اأذور الأمن والحماية والوقاية الصحية في العمل, والأمثلة كثيرة على الخطأ غيرمع
 لصاحب العمل نذكر منها :

  د سريعةها مواأماكن بشعال النار في إخطأ رب العمل بإباحته مخالفة القوانين واللوائح, مثل 
اعاتها جب مرلات الإطفاء ولم ينشر التعليمات الواآن با, ولم يكن قد جهز تلك الأمكالتهاب

 في حالة حدوث الحريق.

  ببها لات من طرف العمال مع عدم معرفة الأضرار التي تسلآستعمال اإخطأ رب العمل ب
 هذه الآلات. 

الخطأ العمدي هو التعدي الذي يقوم به الشخص بقصد الاضرار بالغير إذ  الخطأ العمدي: - 2

يخل بسلوكه بالتزام قانوني, ليس بمحض إرادته الحرة فقط بل رغبة منه في إلحاق الضرر 
 .2بالغير, فهو يريد الاثار المترتبة عن فعله

جتماعي السالفة المتعلقة بمنازعات الضمان الا 08/08من القانون  71وقد نصت عليه المادة 
الذكر بحيث يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الرجوع على المستخدم الذي تسبب في بخطئه غير 

إلى القواعد العامة ,اي يكفي  الت كيفية تحديد الخطأ العمديالمعذور أو العمدي فهذه المادة أح

ب عليه ,أي انصراف لقيام العمد أن تتوفر لدى الفاعل إرادة الفعل والعلم بالنتيجة التي تترت
الإرادة الى السلوك بغرض إحداث النتيجة وعليه فالخطأ العمدي يتكون من عنصرين الأول 

فعل عمدي, اي رب العمل يتعمد ارتكاب الفعل والعنصر الثاني نية الأضرار اي تتجه نية رب 

مرتكبا  العمل الىاحداث الضرر بالعامل المصاب فإذا توافر هذان العنصران اعتبر رب العمل
لخطأ عمدي يقيم مسؤوليته في التعويض ,ومن ثمة امكانية رجوع هيئة الضمان الاجتماعي عن 

 .3رب العمل متى ثبتت مسؤوليته

ق المتعل 08/  08 من القانون 71المادة نص من خلال : خطا تابع صاحب العمل -ثانيا

رف ويض يكون من طبمنازعات الضمان الاجتماعي نجد أن هذه المادة تنص صراحة أن التع

ع  متبوعلى مسؤولية ال تابعيه بالعامل المصاب والنص رب العمل عن الأضرار التي يلحقها
ة ؤوليعلى أعمال تابعيه يجب أن تقترن بتوفر الشروط المقررة في القواعد العامة في مس

 المتبوع عن أعمال تابعيه وهي: 

 وجود علاقة تبعية 

  .صدور العمل الغير المشرع 

                                                             
 1 - الطيب سماتي, حوادث العمل والأمراض المهنية, د.ط, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, عين مليلة الجزائر,2013 ص126 .

, 2008عبد الرحمان خليفي, منازعات العمل والضمان الاجتماعي, دار العلوم للنشر والتوزيع, دون طبعة, الجزائر, - 2

 .123ص
 . 146فيروزقالية , مرجع سابق , ص  -3
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  العمل غير الشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بمناسبتها.صدور 

  وعليه فان رب العمل لا يعفى من المسؤولية عن الحادث متى ثبت وجود تقصير من أحد
 .1تابعيه

الغير هو كل شخص غير صاحب العمل وممثليه, أوكل شخص أجنبي عن  خطأ الغير: -ثالثا

 08/08من القانون 70ضرور ولقد نصت المادة العلاقة القانونية التي تربط بين رب العمل الم
المتعلقة بمنازعات الضمان الاجتماعي عن المسؤولية الغير المتسبب في الحادث وذلك بقولها: 

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام القانون العام الرجوع على الغير المتسبب 

ض المبلغ التي دفعتها أو التي عليها أن بخطئه في الضرر, الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا لتعوي
 .2تدفعها لهذا الأخير

 حادثبفحسب المادة أقر المشرع مسؤولية الغير عن حادث العمل الذي وقع للعامل المصاب 
في  تمثليالعمل ورتب عليه مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه في حادث العمل, ورتب عن ذلك جزاء 

حق حق هيئة الضمان الاجتماعي بالرجوع على الغير الذي تسبب بخطئه في الضرر الذي ل
 البة بالمبالغ الذي دفعتها او التي ستدفعها. بالمؤمن له بالمط

تي ة اللقد رتب المشرع مسؤولية العمل في حالة واحدة وهي حال : الخطأ المشترك -رابعا 

رتكب ين مبيشترط فيها مع الغير المتسبب في وقوع حادث العمل فهنا تكون المسؤولية مشتركة 
قم من القانون ر 75عليه المادة الاخطاء كل حسب خطئه في احداث الضرر وهذا ما نصت 

ؤمن ل المالمتعلقة بمنازعات الضمان الاجتماعي والتي تنص على: في حالة ما إذا تحم 08/08

هيئة لمكن يله اجتماعيا المسؤولية عن الضرر جزئيا وتحمل الغير آو المستخدم  جزء منها لا 
 ليتهما.الضمان الاجتماعي الرجوع على هذين الأخيرين إلا في حدوث مسؤو

كما اشترك إذا الغير او صاحب العمل في المسؤولية يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي ان تطلب 

من نفس القانون  74التسديد من أحداهما أو ترجع عن كلاء الطرفين بالتضامن وفقا بالمادة 

 المذكور سابقا والتي تنص على: في حالة اذا كانت مسؤولية الاضرار التي لحقت بالمؤمن لو
اجتماعيا مشتركة بين الغير والمستخدم يمكن هيئة الضمان الاجتماعي ان ترجع على أحداهما 

 .3أو كلاهما متضامنين

 .الفرع الثاني: عنصر الضرر والعلاقة السببية 

ويعد  ضرر لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية ان يقع خطأ يجب ان يترتب عنه :الضرر -أولا
 سؤولية وهو شرط لقيامها.الضرر ركنا من أركان الم

 الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له:تعريف الضرر _
ل, أما الضرر في ميدان العمل: فهو كل اصابةاو مرض يصاب بها العام,أو حق من حقوقه

 يلحق به أضرارا ويجعله غير قادر على أداء التزاماته المهنية.

                                                             
 . 138, ص2007فيلالي, الالتزامات الفعل المستحق للتعويض المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, الجزائر, طبعةعلي  - 1

 2  - المادة70 من القانون رقم08/08 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي. راجع
 130,ص 2013والتوزيع . عين مليلة ,الجزائر , د . ط , دار الهدى للطباعة والنشر ي, حوادث العمل والأمراض المهنية ,تالطيب سما - 3

. 
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 الضرر الى ضرر مادي وضرر معنوي على النحو الاتي:ينقسم أنواع الضرر: _ 

صيب يوهو الذي يصيب الانسان ,في ماله او جسمه والضرر المالي هو أذى  الضرر المادي:

 ق فيالذمة المالية للمضرور, اما الضرر الجسدي, هو أذى يمس بحق ثابت للشخص وهو الح

 الى ذلك. التكامل الجسدي سواء أدى الى وفاة المصاب ام لم يؤدي 
يعرف بانه اداء يمس العاطفة والشعور والاحاسيس من كل ما تقدم نجد ان  الضرر المعنوي:

الضرر المعنوي هو تعدي على الغير في حريته او شرفه او سمعته او مركزه الاجتماعي, لكن 

ما يميز القواعد المنظمة لحوادث العمل وفقا لقواعد الضمان الاجتماعي هو عدم نص المشرع 
على الضرر المعنوي, واعتبر ان الضرر الجسدي هو الواجب التعويض, بمفهوم المخالفات لا 

يجوز المطالبة بالتعويض اذا كان الضرر الذي اصاب العامل معنويا مهما كانت درجه الأذى 

الذي يسببه ,حتى وان ادى إلى هلاك العامل ولأن التعويض فيما هذا المجال له الطابع التكميلي, 
 .1ثر بالتعويض الرئيسي وجودا وعدمافيتأ
 :يشترط في الضرر الموجب للتعويض شروط الضرر الموجب للتعويض:_ 

د قان يمس بمصلحه مشروعة, حتى يتمكن المظلوم من المطالبة بالتعويض ,وأن يكون  -1

تعرض شخصيا للضرر, في فالاعتداء على حق الشخص في السلامة ,هو إخلال يسبب ضرر 

او  خولهه وأي ضرر يمس جسم العامل ,ويفقده أحد أعضائه أو يؤدي الى وفاته يللمعتدي علي
 يخول ذوي حقوقه الحق في المطالبة بالتعويض.

أن يكون محققا حتى ترفع دعوى التحويل إذ وقع الضرر فعلا, وإذا لم يتحقق وقوعه فيكفي  - 2
جوز التعويل عنه الاإذا كان أن يكون مما سيقع حتما, وهو ما يسمى بالضرر المستقبل إذ لا ي

 . 2حدوثه اكيدا

ويمكن القول ان المتضرر من خطر مهني لا يعوض إلا عن الضرر الجسماني في جانبه المالي 
 .3دون الجانب المعنوي, أي أن الضرر الجسماني يؤثر على المركز الاقتصادي للفرد

يجب ان تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر المتسبب فيه,  : العلاقة السببية -ثانيا 

من القانون المدني الجزائري, على أن )كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص  124ولقد نصت المادة 
 .4بخطئه ويسبب ضررا للغير, يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض(

لقيامها وجود علاقة بين الخطأ الذي ويتضح من خلال نص المادة أن انعقاد المسؤولية يشترط 
وقع والضرر, اما انتهت هذه العلاقة لأي سبب كان فلا تتحقق المسؤولية ولا وجود للتعويض, 

                                                             
, منشورات 3, نظرية الالتزام بوجه عام,ط2السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد,جأحمد أحمد عبد الرزاق  - 1

 . 733_ 732,ص1998الحلبي الحقوقية, لبنان,
ئري, دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع ياسين بن صاري, منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزا - 2

 .                                                                                                                          120,ص 2004الجزائر,
 . 164فيروز قالية , مرجع سابق , ص  - 3
, )ج , ر , العدد  2005جوان  20المؤرخ في :  10_05المدني , عدلت بالقانون رقم من القانون  124راجع نص المادة  - 4

 . 23( , ص  44
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,وبرزت في الفقه المدني نظريتان مختلفتان عرفت بنظرية 1وهذا ما تسمى بالعلاقة السببية
 تعادل الاسباب, والثانية نظرية السبب الملائم.

 لضرراذا يرى أنصار أن كل الاسباب التي ساهمت في إحداث ا عادل الاسباب:نظريه ت _ 1

ذ أن كل رة إيتعين أخذها بعين الاعتبار, لا فرق بين الأسباب المباشرة والأسباب الغير مباش
 الواقع تستحق أن توصف بأنها الخطأ المهني. 

ند تعدد العوامل او الأسباب تذهب نظرية السبب المباشرة الى انه ع نظريه السبب الملائم: _ 2
التي ساهمت في إحداث النتيجة ,فانه يلزم ألا يسأل المسؤول عن هذه النتيجة الا إذا كانت 

ية وفق هذه النظرية تتطلب نوعا من الاتصال المادي بين بمتصلة اتصالا مباشرة بفعله ,فالسب
 .2الفعل والنتيجة لأنها لا تعترف إلا بالارتباط المادي بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثار المترتبة عن المسؤولية المدنيةالمطلب الثاني :الآ

 إنفهما( اذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وهو )الخطأ والضرر وعلاقه سببية بين
 ناالمسؤولية يكون ملزما بالتعويض عن الضرر التي تسبب فيه, وهذا هو المقصود قانو

لوك سفالتعويض هو الحكم الذي يترتب عن تحقق المسؤولية ,وللمطالبة بهذا الجزاء يجب 

وفي هذه  على تحقق المسؤولية, على الاعتراف بالتعويض, ية التي يرفعها لحملدعوى المسؤول
عوى الحالة يتولى القاضي تحديد مدى أحقية العامل في التعويض من عدمه اما برفض الد

ولية ويض الرئيسي الممنوح من هيئة الضمان الاجتماعي, وإما ثبوت مسؤوالاكتفاء بالتع

طار المدعى عليه عن الضرر وثبوت حق المضرور في التعويض ,ولأن التعويض يتعلق بالأخ
 .لتكميليابع االمهنية ,يجعله يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية ,والقواعد الخاصة بالط

                                                             
, منشورات الحلبي 3, نظرية الالتزام بوجه عام,ط2عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد,ج - 1

 . 859,ص1998الحقوقية, لبنان,
  - فيروز قالية, مرجع سابق ,ص168 .2
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 : بالتعويض المطالبة ىالفرع الاول: دعو

ترفع دعوى المسؤولية من العامل المضرور او ذوي حقوق ضد مرتكب الخطأ سواء كان 

صاحب العمل أو تابعيه أو الغير لكن يمكن اللجوء الى التعويض الودي وهو تولي المسؤول 

تعويض المتضرر او ذوي حقوقه دون اللجوء الى القضاء عن طريق الاتفاق وتكون بمثابة 
ير ملزمة أو وجوبيه بل يستطيع المؤمن له اللجوء مباشرة إلى تسوية ودية للنزاع وهي غ

أما في حال عدم التمكن من الوصول الى اتفاق, فيتم اللجوء الى التعويض القضائي , القضاء 

وهو مطالبة الضحية أو ذوي حقوقها بالتعويض أمام القضاء باتباع الإجراءات القضائية 
ول الدعوى يلتزم المدعى برفعها أمام القضاء ولضمان قب , المنصوص عليها في القانون

المختص ,واذا كان الاختصاص في دعوى التعويض واضحا, كونه يرجع الى القضاء المدني, 

إلا أن ذلك لا يمنع من وجود جهات اخرى خولها القانون البت في الدعوى, بالنظر الى الفعل 
 .1في حد ذاته أو الىالاطراف

 لمضروراقوم الدعوى إلا بوجود طرفيها, الأول هو المدعي وهو لا ت:أطراف الدعوى  -ولا أ
ا يتم حيانالذي يبادر الى رفع الدعوى, والثاني هو المدعى عليه, وهو المسؤول عن الضرر وأ

 ادخال أطراف أخرى في الخصام لوجود علاقة لهم به.

لى ثبوت لا يترتب فقط عهيئة الضمان الاجتماعي كطرف متدخل أو مدخل في الخصام: -1

أيضا حق الهيئة المؤمنة  حقوقه في تكملة التعويض بل يثبت الخطأ قيام حق المضرور أو ذوي

في الرجوع على المسؤول لاسترداد التعويضات التي دفعتها للمؤمن له اجتماعيا ,فلقد سمح 
مل وذلك المشرع الجزائري لهيئة الضمان الاجتماعي بالرجوع على المسؤول عن حادث الع

أو ذوي الحقوق من التعويضات وأداءات ومصاريف ,وإذا طبق  رلاسترجاع ما دفعه للمضرو
المتعلق  08/ 08من القانون  71,وهذا ما نصت عليه المادة 2للقواعد العامة للمسؤولية المدنية

بمنازعات الضمان الاجتماعي التي تنص على انه )يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام 

العام الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي او خطأ تابعه  القانون
في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا لتعويض المبلغ الذي دفعتها أو عليها أن تدفعها لهذا 

من القانون  74, كما تنص المادة 3الأخير وهو حق ثابت في مواجهة كل من المستخدم والغير(

) في حالة اذا كانت :   لمتعلقة بمنازعات الضمان الاجتماعي التي تنص على انها 08/08
مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمؤمن له اجتماعيا بين الغير والمستخدم, يمكن لهيئة الضمان 

 . 4(الاجتماعي أن ترجع على أحداهما أو كلاهما متضامنين

رب العمل بالمضرور, فإذا تسبب في والغير, هو كل شخص اجنبي عن العلاقة التي تربط 

الحدث شخصا غير صاحب العمل ,تحتفظ هيئه الضمان الاجتماعي بالحق في الرجوع طبقا 

لأحكام القانون العام, على الغير المتسبب بخطئه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا 

                                                             
وسيلة بورجو, دور الخطاء في التعويض عن حوادث العمل, مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص, كلية الحقوق  - 1

 . 99,ص2013-2012جامعة الجزائر,
باديس كشيدة, المخاطر المضمونة واليات فص المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي, مذكرة ماجستير في العلوم  - 2

           .                                                                    103, ص2010-2009القانونية, تخصص قانون أعمال, كلية الحقوق والعلوم  الساسية , جامعة باتنة,

 3 - راجع نص المادة 71 من القانون 08/08 , المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي .
 , المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي .08/08من القانون 74راجع نص المادة   -4
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ذوي حقوق طبقا لا قواعد بطلب تعويض المبلغ الذي دفعتها او التي عليها ان تدفعها للمؤمن او 

القانون المضرور في قانون الضمان الاجتماعي, لكن اذا كان المؤمن له اجتماعيا المسؤولية 
على الضرر جزئيا فلا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي, الرجوع على الغير إلا في حدود 

الضمان  المتعلقة بمنازعات  08/ 08 من القانون 75ملا بأحكام المادة مسؤوليته فقط ع

الاجتماعي والتي تنص على انه في حالة ما إذا تحمل المؤمل له اجتماعيا المسؤولية على 
الضرر جزئيا وتحمل الغير أو المستخدم جزءا منها, لا يمكن هيئة الضمان الاجتماعي الرجوع 

 .1لا في حدود مسؤوليتها إعنها على هذين الأخيرين 

المضرور, وهو صاحب الحق في طلب التعويض ما المدعي هو المدعى والمدعى عليه : -2

دام أهلا لرفع دعوى, فإن لم يكن أهلا ناب عنه نائبه القانوني من ولي أو وصي أو قيم أما في 

حالة وفاة المضرور فتنتقل صفة المدعي الى ذوي الحقوق, ووفقا للقواعد العامة يمكن رفع 
فهو الملتزم بالتعويض اذا كان ملتزم  أما المدعى عليه,  الدعوى من الخلف العام والخاص

بالخطأ شخصيا أو عن فعل تابعه اذا كان أهلا للتقاضي, أما اذا كان ناقص الأهلية فتوجه الدعوة 

الى نائبه, سواء كان وليا أو وصيا أو قيما, وإذا توفي المسؤول فهنا لا يضيع حق العمل في 
ركته أما اذا كان الخطأ مشترك بين رب العمل المطالبة بالتعويض ,بل ينتقلدائما التعويض الى ت

تابعيه من جهة وبين الغير من جهة أخرى فهنا تكون أمام تعدي المسؤولين ,وبالتالي  أحدو أ

كانوا مسؤولين بالتضامن كما يمكن أن يحدد القاضي نصيب كل منهم كما يمكن أن يكون 
ارتكب أحد اعضائه عملا سبب المدعى عليه شخصا معنويا ويتحمل المسؤولية المدنية إذا 

ضررا للغير فيلتزم بتعويض العامل المصاب أو ذوي حقوقه من بعده, وله حق الرجوع عن 
 .2ممثليه بكل ما قام بدفعه للمضرور

مام لي أيمكن رفع الدعوى التعويض التكمي : الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى -ثانيا
م عها أمارف لايفضلا دعوى تعويض يطالب بها العامل نهأوبما , مجموعة من الجهات القضائية 

 هاز رفعيجو الخطأ جريمة إن شكلالقسم الاجتماعي والقضاء المدني باعتباره ذا ولاية عامة, و
 .لمحليمع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي وامعا, أمام القضاء الجزائي والقضاء الاداري

تختص المحاكم المدنية بدعاوى التعويض باعتبار ذات الولاية  اختصاص القضاء المدني:_ 1

العامة, وذلك للنظر في الدعاوى وتقدير التعويض عن الضرر الذي اصاب العامل المضرور أو 
ذوي حقوقه بسبب الخطأ الذي ارتكبه رب العمل سواء أكان عمديا أو غير المعذور أو خطا 

شرع على أنها اخطاء مدنية إذا توفرت فيه شروط الغير وفي هذه الافعال التي يكفيها الم

المذكورة سابقا في الخطأ العمدي أو غير المعذور وتعد هذه الشروط بمثابة التزامات 
علىصاحب العمل فيما يخص ضمان الأمن والحماية والوقاية الصحية في العمل وعليه فكلاهما 

همال للتدابير المحدودة في القانون ارتكب صاحب العمل أحد الاخطاء التي تتمثل التقصير والإ

فإنه ينتج الحق للعامل المتضرر من هذا التقصير أو الاهمال أن يلجا الى الجهات القضائية 
 .3المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته

                                                             
 , المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي .08/08من القانون 74راجع نص المادة  - 1
علي علي  سليمان, دارسات  في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري:) المسؤولية عن فعل الغير, المسؤولية عن  - 2

                               .                                                              255 -244,ص1989, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,2فعل الأشياء, التعويض(, الطبعة
اميرة بعاج, التعويض عن حوادث العمل بين نظرية الاخطار الاجتماعية وقواعد المسؤولية المدنية, مذكرة مكملة لنيل  - 3

 .103,ص2016شهادة الماجستير في القانون العام, فرع التنظيم الاقتصادي, كلية الحقوق, جامعة قسنطينة, الجزائر,
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تخص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية بدعاوى  جتماعي:ختصاص القضاء الإإ_ 2

لي ,وذلك لأن العامل المتضرر طرف في الخصومة ,وتتميز المحكمة الاجتماعية تعويض التكمي
بسرعة الفصل في القضايا على عكس المحاكم المدنية وذلك تخفيفا على العامل المصاب وذوي 

, وتشكيلة المحكمة الفاصلة 1حقوقه مصاريف القضاء وطول المدة حتى يتم الفصل في الدعاوى

ي نفس التشكيلة المقررة قانونا بالنسبة لمنازعات الضمان الاجتماعي في المواد الاجتماعية ف
على مستوى المحاكم المختص في هذه الدعوى وتنعقد بقاضي يعاونه مساعدين من العمال 

ومساعدان من المستخدمين على الأقل وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين 

اضيين يعينهما رئيس المحكمة  ,والمساعدين صوت تداولي وان تعذر يتم تعويضهم بقاضي او ق
من القانون  502وفي حالة تساوي الاصوات يرجع صوت الرئيس وهو ما نصة عليه المادة 

 .2المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 08/09

و لي ايمكن أن يأخذ الخطأ الذي ارتكبه صاحب العمل أو ممث اختصاص القضاء الجزائي:_ 3

يببضرر ن أصطأ منحى اخر ليتشكل أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها جزئيا وعليه فإن مالخ

دعوى من القانون المدني وذلك بتحريك ال 124بسببها أن يتأسس كطرف مدني طبقا للمادة 
ن لضمااالعمومية من قبل النيابة العامة أو من قبل المعني بالأمر المصاب من قبل هيئه 

أن  ن قبل مفتش العمل بحيث قد يحق للمصاب أو هيئه الضمان الاجتماعيالاجتماعي أو م

لى ية ايتأسسوا في الدعوى الجزائية كطرف مدني لتحصيل كافة حقوقهم ورفع الدعوة الجزائ
 جانب الدعوة المدنية يترتب بعض الأحكام هي:

 ية.عمومعوى الدعلى المحكمة المدنية أن ترجي الفصل في القضية حين الفصل نهائيا في ال_ 
 . فيهاإذ تم إثبات الخطأ من طرف القاضي الجزائي فإن القاضي المديني لا يجوز له ن _ 

 .3لا يتقيد القاضي المدني بالتكيف القانوني للواقع التي كيفها القاضي الجزائي_ 
اضي لقيكون لي فجنائالمدنية أمام القضاء المدني, ولم ترفع أمام القضاء ال أما إذا رفعت الدعوى

 فعت رالجزائية لو  د  بما يمكن أن يكون حكم المحكمةحكمه  دون أن يتقي المدني اصدار

 15قضاءبان الدعوى ضمن الآجال المحددة لها, وقبل سقوطها بالتقادم  المحدد في دعوىالتعويض
نه سنة, من يوم وقوع العمل غير المشروع أو الفعل الضار يشكل جريمة جنائيةونشأت ع

ي فادم يض مدينة ودعوى عمومية ,فإن كان التقادم المدنييوصف بالطويل فإن التقدعوى تعو

 3دده سنوات حين يكيف الفعل على انه جناية, وح 10المسائل الجنائية قصي حدده المشرع 
 ي الجنحة, وبسنتين في المخالفات.سنوات ف

 : الفرع الثاني: تقدير التعويض التكميلي

لتعويض, لميلي التكميلي وفقا لقواعد العامة, مع ضرورة مراعاة الطابع التكيتم تقدير التعويض 

ل كرار وانطلاقا من قاعدة عدم جواز الجمع بين التعويضين ,فإن المشرع الجزائري وعلى غ
 قديرالتشريعات الاخرى, قد منحت لهذا التعويض الصفة التكميلية, لذا فإنه يخضع في ت

 لتكميلي.الطابع اصة بفقا لقواعد العامة, ليتم بعدها تطبيق القواعد الخاالقاعدتين بداية بالتقدير و

                                                             
 .   38سليمان احميمة, مرجع سابق - 1
 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية . 08/09من القانون  502راجع نص المادة  -2
 .104امير بعاج, مرجع سابق,ص - 3
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تقدير  يفيةكولأن نظام الأخطار المهنية لم يتضمن :تقدير التعويض وفقا لقواعد العامة -أولا
 تالية:عد الالقواعد العامة التي تستخلص من خلالها القوا إلىالتعويض التكميلي وجب الرجوع 

 

يشمل التعويض ملاحق المضرور من خسارة, وما فاته من كسب تعويض :أسس تقدير ال-1

,مراعاة الظروف الملابسة, وهذه الظروف 1من القانون المدني 131وعلى القاضي, حسب المادة

هي الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور, لا الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول 
الجسيمة والصحية والعائلية كإصابة العامل في رجله ,فيأخذ بعين الاعتبار حالة المضرور 

السليمة وهي ما أعرج في رجل أخرى, فيكون الضرر الذي اصابه أشد جسامة ممن أصيب في 

إحدى ساقيه السليمتين. الأمر ذاته بالنسبة للإصابة في العين السليمة في حين الثانيةعوراء. 
يكون معيلا لأسرته أو عمله مصدر رزقهم بالإضافة الى الظروف المالية والعائلية ,كان 

 الوحيد, أو ان يكون مريضا بحاجه دائمه للعلاج.... الى غير ذلك من الظروف.

والتعويض يقدر حسب جسامة الضرر, لا بقدر جسامه الخطأ. وإن كان القضاء يأخذون بعين 

, فإن لم 2لحكمالاعتبار من الناحية الواقعية درجة الخطأ .ويتم تقدير مدى التعويض وقت ا

يثرذلك وقت الحكم, يحتفظ القاضي للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مده معينة بالنظر من 
 جديد في التقدير, ويخضع تقدير الى قاعدتين وهما :

 . ان يكون مساويا للضرر الحاصل ,فلا يجوز أن يكون أقل منه -أ
ي فراعى الاثراء بلا سبب فيألا يزيد على مقدار الضرر, وإلا رد الفارق وفقا لقواعد  -ب

 التعويض معادلته للضرر الواقع للمضرور دون زيادة أو نقصان فادحين.

يمكن منح التعويض التكميلي المترتب على الغير في شكل رأسمال او على شكل التعويض :  -ج

 شكل ريع ,ويلزم المدين بتشكيل رأس المال أو الريع الممنوح لدى هيئة الضمان الاجتماعي في
 .3خلال الشهرين التاليين لاتخاذ القرار النهائي أو حصوله الاتفاق بين الأطراف

يذهب أغلب الشرائح الى أنه يجب الاعتداد بقيمه الضرر يوجد صدور وقت تقدير الضرر: _ 2

الحكم, لأن الحق في التعويض يجب مصدره في الفعل الضار, وينشأ هذا الحق وقت وقوعه, أما 
تقديره فلا يكون إلا وقت صدور الحكم ليتحقق التعادل عن قدر الامكان بين التعويض والضرر, 

و تخفف تبعا لظروف مختلفة, ومن ثم فلا يمكن أن  تتحدد الا في فأثار الفعل الضار قد تشتد ا

حين اللجوء الى القضاء ,ويراعى القاضي عند تقدير التعويض ما وصلت اليه حالة المضرور 
يوم صدور الحكم كما كانت عليه يوم الحادثة, وإن فعل عكس ذلك فيكون التعويض غير 

رجع سبب تفاقم الضرر الى خطأ مساوي للضرر الذي لحق المضرور شرط أن لا ي

 .4المضرور

                                                             
 من القانون المدني . 131راجع نص المادة  -1
 . 185فيروز قالية, مرجع سابق ,ص - 2
عن حوادث العمل والأمراض المهنية , مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تعويض اسماء بسامي, ,مالكيمحمد نجيب  - 3

تخصص قانون : ضمان إجتماعي , كلية الحقوق والعلوم السياسية , قسم الحقوق , جامعة الجيلاني بونعامة , خميس مليانة , 

 . 72-71ص , 2015

 4 - فيروز قالية, مرجع سابق ,ص184 .
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هذا, يلي ليجب على القاضي مراعاة الطابع التكم:  مراعاة الطابع التكميلي للتعويض -ثانيا

ين بالتعويض إذ يتم حسابه بناء على التعويض الرئيسي ,فالتعويض التكميلي هو الفرق 
لقاضي قدر ايوالتعويض الكامل الذي التعويض الجزائي المحدد في قانون التأمينات الاجتماعية 

 لضرروفق لقواعد العام للمسؤولية المدنية ,وهذه الطريقة ضمان لعدم تجاوز التعويض ل

ن اباعتبار أن منح التعويض يؤدي الى جبر الضرر اللاحق بالمضرور دون اثرائه ,ذلك 
ر لأميتعلق ا القواعد العامة تمنح الجمع بين تعويضين ,أما عن طريق دفع التعويض فحين

لتي ايقة بالتعويض الذي يقع على عاتق رب العمل ,فإن المشرع قد منح له حريه اختيار الطر

ونا محدد قانل الينفذ بها التزامه, فقد يكون دفعه واحدة أو بالتقسيط ,ويجب أن ألا يتجاوز الأج
 وهو خمس سنوات .

ختار رب العمل الدفع بالتقسيط ,فيكون ملزما باحترام اجال التسديد والمبالغ المستحقة في إوإذا 
بها قاضي الموضوع, إلا أن  كل فترة ,ويعتبر تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل

عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية التي تخضع 

ونفس الأمر بالنسبة للتعويض الذي يقع على عاتق الغير, فقد يدفع في , 1لرقابة المحكمة العليا
تخاذ القرار أو ين لإشكل رأسمال أو ربع ويتم تشكيل المبلغ المستحق في ظرف شهرين التالي

.2طراف الملزمة بالدفع للمضرورتفاق الأإحصول 

                                                             
 من القانون المدني. 132المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والمادة : 83/15من القانون 53أنظر المادتين:   -1

 . 185فيروز قالية, مرجع سابق , ص2 - 



               خلاصة الفصل الثاني                                                        
 

 

 خلاصةالفصل الثاني
 يطر المهنوع الخالحماية الوقائية للعامل بعد وقخلال ماتطرقنا إليه في هذا الفصل تبين لنا من 

من اية لحمتكون هذه اوالحماية القانونية للعامل وفق قواعد الضمان الإجتماعيبأنها عبارةعن

سواء كانت نقدية أو عينية  الحقوق التي يقدمها الضمان الإجتماعي للمضرورخلال 

إجراءات الإثبات أمام هيئة الضمان من خلال  إجراءات الحصول على التعويضوكذلك
قواعد لفقا الحماية القانونية للعامل وفقد تطرقنا إلى وكذلك, منازعات التعويضو الإجتماعي

قة عنصر الضرورة والعلاو عنصر الخطأتوفرويتبين لنا ذلك من خلالالمسؤولية المدنية
بة وى المطالدعا من بينه الآثار المترتبة عن المسؤولية المدنية, وفي الأخير تطرقنا إلى السببية

 . تقدير التعويض التكميليو بالتعويض
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 ةـــــاتمخـ
 في ةالمطروح ةشكاليعن الإ ةجابطار الإإوفي موضوع بحثنا هذا خلال من تم التوصل 

ن ة, إلى أالمقدم

غفال،رغموالإالنصوصالقانونيةالخاصةبالحفاظعلىبيئةالعملوالصحةفيالعمليضفيعليهانوعامنالتشتت

, أنهلايعذربجهلالنصوصالقانونية
لالأمنوالسحةوالتنظيميةبمافيهاالنصوصالمتعلقةبالصاإنالمحاولاتالحثيثةلتقنينالنصوصالتشريعيةو

ارقلإلعامةطاتايميدالعونوالمساعدةللسلف،ويجبتقدرامةالمهنيةيعتبرشيءجيد،يجبتثمينهمنقبلكلالأط

 ورةعتبارضرالصحةوبيئةالعمللابدمنالأخذبعينالإتزامنصوصتتعلقبالقرارنهعندإأ غير, ره
, المتعلقبالصحةأثناءالعمللتزاملةالضبابيةالتيتكتنفالطبيعةالقانونيةللاإزا

ددة،بذةمشبذلعنايتزامالإقرارلأنتحديدطبيعتهالقانونيةبصورةواضحةتشريعيايزيلكلمعوقات،خاصة

مةعنأيليةالناجمسؤومبتحقيقنتيجة،الذييلقىعلىعاتقالمستخدملوحدهويحملهتبعاتالتزالامنالتشبثبفكرةال
جرالالأالعمخرقمادي،حتىولوصدرالفعلعنغيرالمستخدمنفسه،فهذامايبعثعلىتشجيعروحاللامبالاةعند

 .صحتهموصحةغيرهمأثناءالعملإزاءءا

كلة،نظارلتلخاصالالوقايةوالصحةوالأمنيبقىضئيلا،لدىالمؤسساتاكماتجدرالإشارةأنتكوينالعمالفيمج
 فتهمنجهة،ونظارلانعداموجود

لابعملالإعنوطةمجوطنيةفيمجالالتكوين،تساهمفيإعدادهاالسلطاتالعموميةمنخلالمختلفالهيئاتالمبرا

تزام صاحباليبقىالتحدييتمثلفيمساهمةالدولةبوصفها .موالتعليموالتكوينفيمجالتنظيممحيطالعمل
حقمانإدخال،أيضوكلمكوناتبيئةالعمل،منخلالإدخالمفهومأنسنةعلاقاتالعملجراءبالحفاظعلىالعمالالأ

 وقالإنسانفيمجالعلاقاتالعملسواءاكانتفرديةأوجماعية

طاتالعاالسللذايصبحمنالضروريتكريسالحقفيالصحةفيظروفآمنةواجبيقععلىالعمالوالمستخدمينوكذا،
حمالتجسيدالنخلالصحةالمهنيةإلىبلوغمرحلةالرفاهيةفيالعمل،ممة،للانتقالمنمنظومةالوقايةوالأمنوا

 .يةالفعالةللصحةالمعنويةوالماديةأثناءالعمل
 مل علىالتكفل التي تع ةليآوجود ةمعحدوث هذه المخاطر يستلزم بالموازا ةحتماليإن أغير

ار قرإخلال  تضمنه قانون العمل منماتكامل بين الهذا ما يبرر ا,عنهةجماالنةصابثر الإةأتغطي

ن قانون الضما ة من جهة , ومن جهة ماتضمنهمنآو ةحق العمال في العمل في ظروف صحي
 . عن حدوث هذه المخاطر ةجماصابه النقراره التكفل بالإإجتماعي بالإ

 :على النحو الاتي إقتراحاتسنذكرهانتائج وفمن خلال هذا البحث توصلنا إلى 

  :المتوصل إليها نذكر ما يليالنتائج 

 ةوقايلعامل في مجال الةلالقانونيةجتماعي في تحقيق الحمايهميه منظومه الضمان الإأ_1

طار خالأ بضحايا التكفل ها فيو دورأالوقائي  امن خلال دوره سواءمن وهذا والأ ةالصحي

 . با عمالياسوالتي تعد مك ةالمهني
ر قراةإهميأكبر قدر ممكن من الحماية للعامل, على توفير أ حرص المشرع الجزائري_ 2

ي ف , منالأو ةالصحي ةفي مجال الوقاي ةالقانوني ةللمستخدم في تحقيق الحماي ةالمدني ةالمسؤولي

 در منكبر قأن المشرع الجزائري حرص على توفير بأكاملا لذلك نجد  اتعويض العامل تعويض
 . للعاملومع ذلك هناك قصور ةالممكن ةالحماي
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ما بارنة ةمقتعويضات زهيد ةتعتبرخطار المهنيالأ ايالضح ةالممنوحةالتعويضات النقديإن _ 3

 يتم إقتطاعه من أجرة العامل .

 .  ةاليوميةلا تتماشى مع متطلبات الحياالقيمة النقدية الممنوحة كتعويض للعامل _ 4
دى فقد أ,آلات جديدة الكبير في شتى المجالات ومع توفر ن التطور الصناعي أالرغم من ـب_ 5

المشرع , فةالحالي ةضمن القائمةغيرموجودةجديدةمراض مهنيألى ظهور هذا التطور إ

 .ةمراض المهنيقائمه الأ ةالجزائري لم يقم بمراجع

 والتوصيات: قتراحاتلاا

ى عل ةكثر قدرأفي العمل الذي يتناسب مع وخبرته ومؤهلاته وبالتالي يكون  لوضع العام_1

 . عن العمل المكلف به ةالناجم خطارتفادي الأ
تهم توعية العمال , بضرورة إستخراج تحاليل والحوصات الطبية بإنتظام لمعرفة حال_ 2

 الصحية أكثر , ولتكون دراية كافية من قبل المؤسسة بحالة عمالها الصحية .

مالات لال حخالقيام بالعمل المكلف به من  ةبكيفي ةوالمعرف ةالخبر ل لإكسابهتدريب العام_ 3
ة الخاص يماتالتعلوفي وضع اللوائح  ةوالمساهم ةيام الدراسيوالأ لتقيات العلميةوالم ةالتوعي

 . ةفي كل مؤسس بالأمن

 نشر ثقافة تطبيق تعليمات اللوحات الإرشادية والتحذيرية ._ 4
للعمال  خاصة د بقواعد السلامة المهنيةتكثيف الندوات التحسيسية والتثقيفية بضرورة التقي_ 5

 الجدد .

 ةثقاف نشر, من والأ ةثقيفيه في مجال الصحتعداد برامج إالوعي الوقائي من خلال  نشر_ 6
 ة,الحمايب نيسيالمعنيين الرئ همعتبارإللعمال ب ةبالنسب سواءوهذا  ةداخل المؤسس ةمن والصحالأ

 . ة داخل المؤسس ةالحماين عالمسؤولين  همعتبارإرباب العمل بأوأ

هامهم لة متخصيص فترات راحة إستثنائية للعمال من أجل إسترجاع طاقتهم بما يكفيهم لمزاو_7
. 

ع مامل إعداد برامج خاصة لتدريب العمال الجدد , لتوعيتهم وتنمية مهاراتهم في التع _8

 مخاطر العمل , وإدراكهم لخطورة حوادث العمل ي بداية حياتهم المهنية .
  . لعملا ةرسثار ممامنآعتبارهماإرهاق بجهاد والإعن حالتي الإ ةصابه الناتجعدم تجاهل الإ_ 9

ل لتوعية والتحسيس بمخاطر العمل , وضرورة الإلتزام والعمالإكثار من حملات ا_ 10

 بتعليمات المرؤوسين .
على  ةرقابالعمل في مجال ال ةتعزيز الدور الرقابي لمختلف الهيئات وتكثيف جهود مفتشيـ_11

 .الصحيه والأمنةلا سيما في مجال الوقاي ةوالتنظيمي ةتطبيق النصوص التشريعي

 بضرورة مراقبة وصيانة الآلات قبل البدء في العمل .توعية جميع العمال _ 12
ضمان ال ةئيح بالعمال لدى هيرلزاميه التصإرباب العمل لا يحترمون أناأمن الملاحظ عملي_13

 دفعن مل وذلك تهربا معوقوع حوادث ال ةحرمانهم من حقوقهم في حال, مايترتبالاجتماعي 

 . مر حرصا على حقوق العمالفي هذا الأ ةديد الرقابشذا يجب تلكاتارتشالإ
الحفاظ على من أجل  للعاملضرورة توفير الدخل الحسن وضمان المعيشة الكريمة _ 14

 .صحته من الأمراض التي قد تصيبه من جراء الأعمال التي يمارسها

_ ضرورة توسيع قائمة الأمراض المهنية . 15
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عقائمة المصادر والمراج    
 : المصـــادر 

 : آن الكريمرقأولا : ال

 , الجزء الحادي عشر , سورة التوبة . 203, رقم الصفحة  105الآية _ 

 الدساتير:: ثانيا

المؤرخ في  438_96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996سنة دستور _ 1
 .06, ص 08/12/1996, الصادرة بتاريخ  28المنشور في ) ج,ر ( العدد  07/12/1996

ذي ال 01/03/2016المؤرخ في 01_16, الصادر بموجب القانون رقم  2016_ دستور سنة  2

, بتاريخ  14, المنشور في ) ج,ر ( العدد 1996لدستور يتضمن التعديل الدستوري 
 . 02, ص  14/03/2016

    /30/12المؤرخ في  442_20وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  2020_ التعديل الدستوري لسنة  3

 . 82, المنشور في ) ج,ر ( العدد  2020

 :وانين ق: ال ثالثا

معدل  (28بالتأمينات الاجتماعية)ج رعدد, يتعلق 02/07/1983, المؤرخ 83/11القانون _ 1

 ( .42)ج رعدد1996يوليو6مؤرخ في 17-96ومتمم بموجب أمر رقم
اض والمتعلق بحوادث العمل والأمر 1983 جوان 02:,المؤرخ في  13-83القانون رقم – 2

 المهنية.

, يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 02/07/1983مؤرخ في 15-83قانون رقم – 3
 .()ملغى(28الاجتماعي,)ج,ر

المتعلق , و 44, ) ج,ر ( , العدد  1988جانفي  26المؤرخ في  07/  88القانون رقم  – 4

 بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل .
العدد  ,( , )ج , ر , يتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل 21المؤرخ في :  90/11القانون  – 5

44. 

 (. 44, )ج , ر , العدد  2005جوان  20المؤرخ في:  10_05رقم  القانون – 6
المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 23/02/2008المؤرخ في  08 / 08القانون _ 7  

المؤرخ  01ــ  15, المعدل والمتمم للأمر رقم  07, ص  2008 /02/03) ج,ر( المؤرخة في  

.40 , عدد) ج,ر( 2015, والذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 23/07/2015في   
دارية المتعلق بالإجراءات المدنية والإ 2008فيري  25المؤرخ في : 08/09القانون   – 8

 الأوامــــرا :رابع.

المتضمن  1966جوان  08الموافق لــ  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66الأمر  – 1
, 1966جوان  11قانون العقوبات الجزائري, الجريدة الجزائرية الرسمية, الصادرة في 

 .49العدد

 .(42, المتعلق بالتأمينات الاجتماعية)ج ر06/07/1996المؤرخ في 17-96الأمر رقم_  2
 2006يوليو سنة  15الموافق ل  1427جمادي الثاني  19ؤرخ في م 03-06الأمر  – 3

 . 46دد الع المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ,الجريدة الرسمية الجزائرية
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، الجريدة تهمكافحدولفساناقايةموبالق لمتعلا01-06ون للقانم لمتمدلوالمعا05-10م قررلأما – 4

 .2006رسما 08يخ ربتادرصا، 14العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،

 المراسيم: اخامس
المتضمن التصديق على  14/08/2005المؤرخ في  05/280المرسوم الرئاسي قم  – 1

ي مارس سنة فبشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية  07الإتفاقية العربية رقم 

 .56المنشور في )ج , ر( , العدد  1977

 

 07/12/2002هجري الموافق  1423شوال  30مؤرخ في  02/427التنفيذي رقمالمرسوم  -2

 المهنية خطارالمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأ
 .74) ج,ر ( رقم  

لطيبة , يحدد شروط سير المراقبة  ا2005مايو 8مؤرخ في 05/171المرسوم التنفيذي رقم– 3

 ( .33هم اجتماعيا )ج رللمؤمن ل

 محكمة العليا :: قرارات السادسا 

مؤرخ  36591ملف رقم  الصادر عن الغرفة الإجتماعية قرار المحكمة العليا , – 1

ب ن طبي: "من المقرر عدم جواز فصل العامل في فترة الاجازة المرضية مادام أ10/15/1984
 .  1984,3الصندوق لم يصرح بشفائه من حادث.: م ق, عدد,

مؤرخ  38882ملف رقم الصادر عن الغرفة الإجتماعية,  قرار المحكمة العليا – 2
 .1990,  2 ,م ق,عدد10/06/1985في

الصادر عن الغرفة  07/03/1988المؤرخ في :  45462رقم :  ,  قرار المحكمة العليا– 3

.1991الإجتماعية , المجلة القضائية لسنة   
الصادر عن الغرفة  14/11/1988المؤرخ في :  192قرار المحكمة العليا رقم : – 4

 , العدد الأول. 1993الإجتماعية , المجلة القضائية لسنة 

,مؤرخ 171144قرار المحكمة العليا  ,الصادر عن الغرفة الإجتماعية , ملف رقم  – 5
. 09/02/1993في  

رخ في , المؤ186766, ملف رقم الصادر عن الغرفة الإجتماعيةقرار المحكمة العليا , – 6
09/11/2000                       . 

المنشور في  193923رقم : في ملف  14/03/2000ي: فقرار المحكمة العليا المؤرخ – 7

.2001لسنة 01المجلة القضائية , العدد   
,مؤرخ 220802قرار المحكمة العليا , الصادر عن الغرفة الإجتماعية, ملف رقم – 8

. 13/02/2001في  

 المنشور في 410744, في ملف رقم  05/09/2007قرار المحكمة العليا المؤرخ في – 9

ي دد الثان,العية , الصادرة عن قسم الوثائق المجلة القضائيةالمجلة القضائية الغرفة الإجتماع

 .2007لسنة 
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المنشور في  0878021, في ملف رقم  08/05/2014قرار المحكمة العليا المؤرخ في – 10

المجلة القضائية الغرفة الإجتماعية , الصادرة عن قسم الوثائق المجلة القضائية , العدد الثاني 

. 2014لسنة   

 المـــــراجع :* 

 أولا : الكتب 

 باللغة العربية :المراجع ـــــ  1

لقانون عامة ل, الوجيز في قانون العمل , والحماية الإجتماعية ,النظرية ال الجيلالي عجة – 1

 .  .2005, الإجتماعي في الجزائر, دار الخلدونية, الجزائر

ي, حوادث العمل والأمراض المهنية, د.ط, دار الهدى للطباعة والنشر تالطيب سما – 2
. 2013والتوزيع, عين مليلة الجزائر,  

ول " جزء الأبلحاج العربي , النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري , ال - 3

 .2011, التصرف القانوني والإرادة المنفردة " , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر
زيع , الأصيل لنشر والتو 2كامل , موسوعة التأمينات الإجتماعية , ط رمضان جمال – 4

 . 2001,طنطا ,

 ,لجزائري العمل والضمان الإجتماعي في القانون ا ليات تسوية منازعاتآحمية, أسليمان  – 5
 . 2005,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر , 3ط

, العمل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص صخرية مصطفى ,حكم حوادث – 6

 .مكتبة الدار دار الثقافة, عمان
ع, لتوزيعبد الرحمان خليفي, منازعات العمل والضمان الاجتماعي, دار العلوم للنشر وا– 7

 .2008دون طبعة, الجزائر,

تزام بوجه ة الال, نظري2عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد,ج – 8
 .1998, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان,3عام,ط

 ي:رــدني الجزائــعلي علي  سليمان, دارسات  في المسؤولية المدنية في القانون الم_ 9

وان ــ, دي2) المسؤولية عن فعل الغير, المسؤولية عن فعل الأشياء, التعويض(, الطبعة
 .   1989المطبوعات الجامعية, الجزائر,

ة, مطبعيعلي فيلالي, الالتزامات الفعل المستحق للتعويض المؤسسة الوطنية للفنون ال –10
 .2007الجزائر, طبعة

,  1ط عوني محمود عبيدات, شرح قانون الضمان الإجتماعي ,دار وائل للنشر ,عمان , – 11
1998 . 

لجامعية ابين الخطأ و الضرر، مؤسسة الثقافة  التعويض محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير – 12

 .للطبع، الإسكندرية، د.ت.ن ص 
 . 1996أة المعارف , الإسكندرية , الإجتماعية , منش التأميناتمحمد حسين منصور, – 13

التشريعات الإجتماعية , المكتب الجامعي الحديث , مصر , محمد مجيدي البيتيتي,  – 14

2001  .  
 ياسين بن صاري, منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري, دار هومة – 15

                                                                                         .                                      2004لطباعة والنشر والتوزيع الجزائر,
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 : جنبيةباللغة الأالمراجع ـــــ  2

1 _ Haddouche k,2014,le commissaire aux comptes :lepartenairelègal 

,inl  auditeur,N°2,Alger .  
2 _ TayebBeloula,droit du travail;collection droit Pratique ,imprimerie 

Dahlab, Algre,1994 . 

 

 ثانيا : االرسائل العلمية

 :ءرسائل الدكتورا - 1

 شهادة دراسة مقارنة, مذكرة لنيل -علي محسن شذان, أحكام التعويض عن اصابات العمل – 1
 . 2016الدكتوراء تخصص قانون كلية الحقوق جامعة الجزائر,

روحة ي , أطالتشريع الجزائرمحمد جهل , بيئة العمل والتزام السلامة والصحة المهنية في – 2

 للحصول على شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون الإجتماعي , كلية الحقوق والعلوم
 .2018/  2017, تمت مناقشتها في  2السياسية , جامعة وهران 

 :رسائل الماجستير  – 2

 ميرة بعاج, التعويض عن حوادث العمل بين نظرية الاخطار الاجتماعية وقواعدأ – 1
يم لتنظاالمسؤولية المدنية, مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام, فرع 

 .2016الاقتصادي, كلية الحقوق, جامعة قسنطينة, الجزائر,

اعي, باديس كشيدة, المخاطر المضمونة واليات فص المنازعات في مجال الضمانالاجتم – 2
ة , لساسيانون أعمال, كلية الحقوق والعلوم  مذكرة ماجستير في العلوم القانونية, تخصص قا

                          .                                                    2010-2009جامعة باتنة,

في  لماجستيرهادة افيروز قالية, الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية, مذكرة لنيل ش – 3
 .2012تيزي, وزو, الجزائر, مولود معمري جامعةالقانون, كلية الحقوق, 

جستير وسيلة بورجو, دور الخطاء في التعويض عن حوادث العمل, مذكرة لنيل شهادة ما – 4

 .2013-2012في القانون الخاص, كلية الحقوق جامعة الجزائر,

 : مابعد التدرج رسائل– 3

تسير هيئات الضمان هارون بركان, حادث المهمة, مذكرة مابعد التدرج تخصص  –

 .1993الاجتماعي, المدرسة الوطنية للإدارة, الجزائر,

 العلمية والمجلات ثالثا : المقالات 

ال بوحفص مباركي ,ظروف العمل وآثارها النفسية والجسدية على عم-إبراهيم زاوي  – 1

الوقاية ووميا الأرغوني العلوم الإنسانية والإجتماعية , مخبر فالرعاية الصحية , مجلة الباحث 
 .2021, 2, العدد 13المجلد  , 2من الأخطار جامعة وهران 

فيقية قاربة توئة : مأحمد العلمي , إشكالية العلاقة التناقضية بين النموالإقتصادي وحماية البي – 2

 دي مرباحقاص , كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير,جامعة, مجلة الباحث
 .2013, 12, العدد , الجزائرورقلة 

ت ثبات الحادث كشرط جوهري للبث في دعوى المازعا, إ حدي لالة, محمد رايسأحمد – 3

حقوق ة للريجزائمجلة الال, الطبية ) دعاوى الريوع ( على ضوء القانون الإجتماعي الجزائري
 .2022, 02, العدد  07الجزائر,الجلد ,تلمسان  ,والعلوم السياسية , جامعة أبي بكر بلقايد
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نفس , لم العبوظريفة محمد , مدخل إلى الأرغونوميا , مخبر الوقاية والأرغونوميا , قسم  - 4

 .2012,  01كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية , جامعة الجزائر, العدد 

وق حسين بطيمي , غزالي نصيرة ,طبيعة وأساس التزام بضمان السلامة , مجلة الحق – 5
,  13عدد ال,  ,  كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة عمار ثلجي الأغواطوالعلوم السياسية 

 , الجزائر. 2017

 العلومود بوزيد, الحق في ظروف عمل تكفل السلامة والصحة المهنية ,كلية الحقوق لخا – 6
غيل , التشوالسياسية جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ الجزائر , مجلة قانون العمل 

 .  2019ديسمبر  25تاريخ النشر :  02العدد  04المجلد 

لة د , مجحمر العين عبد القادر , الإطار القانوني للإلتزام بضمان السلامة في العقو – 7
مة, لعولة دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة وامجلة علميالدراسات القانونية ,

 ., الجزائر  2020,  02, العدد  06المجلد  ,  , الجزائرجامعة يحي فارس بالمدية 

لعمل , التكييف القانوني للالتزام صاحب ا عباس فارس عبد الرزاق حمزة, علي ضياء – 8
لية ك يةبضمان الصحة والسلامة المهنية في عقد العمل ,مجلة البحوث القانونية والإقتصاد

 .2020جانفي ,  01, العدد  02,المجلد الحقوق ,جامعة النهرين,جمهوريةالعراق

ي جتماعن الضمان الإمقني بن عمار , شامي أحمد , مفهوم العز عن العمل في ضوء قواني – 9
عة إبن خلدون , , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جام 2016ديسمبر  07, مجلة القانون , العدد 

 تيارت  .

ية , لمسؤولامواقي بناني أحمد , الإلتزام بضمان السلامة , المفهوم , المضمون , أساس  – 10
 09لد , مجر الجزائ, , كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الحاج لخضر باتنة  كر فمجلة ال

 .2014,  01,عدد 

 : رابعا : مذكرات ماستر

رة تعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية , مذكاسماء بسامي, ,محمد نجيب مالكي –

ة , ياسيوالعلوم الستخرج لنيل شهادة الماستر تخصص قانون : ضمان إجتماعي , كلية الحقوق 

 .2015قسم الحقوق , جامعة الجيلاني بونعامة , خميس مليانة , 

 :المحاضرات: خامسا

وم العلزكري إيمان , محاضرات في القانون المدني " مصادر الاتزام " , كلية الحقوق و –

 .2018/2019السياسية  , قسم خاص , جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان , السنة الجامعية 

 :سادسا : مواقع الأنترنت

 infowww.djelfa: http .منتديات الجلفة لكل الجزائريين والعرب  – 1

ASPمنصةالمجلات العلمية الجزائرية –2

http://www.djelfa/
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 ملخص المذكرة

 الموكلة المهام تسهيل من العمل بيئة داخل بكثرة وإنتشارها وتنوعها الآلات تطور أدى لقد       
 بل,  إستخدامها عن الناجمة المهنية الأخطار تضاعف نلاحظ حين في,  الأجراء العمال على

 بنفقات قيامه خلال من المستخدم كاهل أرهق الذي الأمر,  وصحتهم أمنهم تهدد حتبأص

 نصوص لوضع التدخل إلى بالمشرع دفع الذي الأمر,  عنها غنى في كان إضافية إقتصادية
 .العمل في الصحة على للحفاظ تهدف قانونية

( العمل) التعاقد علاقة أطراف يهم موضوع العمل بيئة في المهنية والصحة السلامة التزام إن
 الأمن يسودها ظروف في تسري أن فيها يفترض التي,  العامة السلطات إلى يتعداهم بل

 الصحة مفهوم أمام نلنصبح والأم الصحية الوقاية مفهوم تطور لقد,  الأولى بالدرجة والنظافة

 منذ المهنية الأخطار على القضاء هدفها التي الأرغونومية ضوابط إعمال خلال من العمل في
 المستخدم بين يجمع الذي التبادلي الإلتزام خرق عن الناجمة المسؤولية تحمل لتفادي,  ابدايته

 ضرورة على العمل قانون خلال من أوجب قد الجزائري المشرع أن كما, الأجراء والعمال

 هذا أحكام على الإطلاع وبعد خلالهما من الأجراء العمال يمكن مناسبين ومناخ بيئة توفير
 .  بحقوقه والمطالبة نفسه حماية من ونصوصه القانون

 :  مفتاحية كلمات

 المسؤولية , والحماية الوقاية ,المهنية الأخطار ,المهنية والسلامة الصحة التزام ,العمل بيئة
 . المهنية الإصابات ,الإجتماعي القانون ,الأرغونومية الضوابط ,والجزائية المدنية

Note Summary:  

The development of machines, their diversity,and their wide 
spread within of machines within the work environment facilitated 
the tasks assigned to salaried workers, while we note that the 
occupational hazards resulting from their use havemultiplied,But  
have become a Threat to their security and health, which has 
burdened the employee by carrying out additional economic 
expenses that were indispensable. Which qromqted the legislator 
to intervene to develop legal texts aimed at preserving health at 
work. 

The commitment to occupational safety and health in the work 
environment is an issue of concern to the parties to the 
contracting relationship(work)  , but rather goes beyond it to the 
public authorities, which are supposed to apply in conditions of 
security and cleanliness in the first place. The concept of health 
protection and security has evolved to become before the concept 
of health at work through the implementation of theergouomic 



 

 

controls aimed at eliminating occupational hazards from its 
inception, in order to avoid bearing the responsibility resulting 
from the breach of the reciprocal obligation that brings together 
the employee and the salaried workers, and the Algerian 
legislator has required through the labor law the need to provide a 
suitable environment and climate through which the salaried 
workers can and after vienThe provisions of this law and its texts 
in order to protect himself and claim his rights. 

Key words: Work environment, occupational health and safety 
commitment, occupational hazards, prevention and protection, 
civil and penal liability(resqonsibility ), ergonomic controls, social 
law, occupational injuries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	هنا يقصد بالتفويض منح المستخدم سلطة إتخاذ القرار بخصوص شيء معين , وهذا من أجل جعل التنظيم ممكنا للعامل الأجير , بإعتبار أن المستخدم في بعض الأحيان لايستطيع تأدية كاة الأعمال الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة , إن التفويض بالسلطة داخل المؤسسة هي علاق تعاقد...

